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 .10:00امتتح  الجلسة الساهة  
 

 (تاب ) من جدول الأعمال: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 78البند 
  دها اللجنة الســادســة إل  اســتبنال تبادل الراو الذ  الرئيس - 1

بشأن مشاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة تجريه  
 هلي ا التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي.

 
 ومشروع المرمق )تاب ( 15-13مشاري  المواد 

ــليم الم لوبيت   السييييييد  ا و   - 2 ــألة تســـــ ــرائيل(  قال إن مســـــ )إســـــ
والمتعددة الأطرال، ويح م ا موضوع العدفد مت المعاهداة الثنائية   هي

إيضـــــــــــــا القااون الدولي العرمي الذ  ت ور هل  مد. ســـــــــــــنواة هدفدة.  
وتُتب  مي القااون الدولي ممارســــــــــــة هامة مي مجالي تســــــــــــليم الم لوبيت 
والمســــاهدة القااواية المتبادلة، وينبغي للجنة الســــادســــة إن تتو   الحذر  

مان ارترام التوازن الذ  مي محاولة إهادة ا تراع العجلة. ومت الم م ض ــ
 اشأ بيت الدول والتمسك به.

وتحدث هت الاســــــــــــتثناو المتعلق بالجرائم الســــــــــــياســــــــــــية، مقال   - 3
)تســـليم الم لوبيت(    13مت مشـــروع المادة  3الصـــيااة الحالية للةقرة   إن

تع ي اا باها بأن مبدإ هدم تسـليم الم لوبيت بسـبب جرم سـياسـي إلغي 
ــ ل غلك ثغرة مح ــمو للدول بالالتةال هل  تماما. ويشـــ تملة يم ت إن تســـ

الإجراواة القـااوايـة الواجبـة مي القضــــــــــــــايا المتعلقـة بتســــــــــــــليم الم لوبيت 
بالادهاو بارتكا  جرائم ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية، مما قد ف د  إل  التل ي   

مــدارــة الجريمــة التي فن و  هلي ــا هــذا المصــــــــــــــ لو. وبــالنظر إل   مت
ــاري  المواد إن ــيغة الن ائية لمشــــــ ــيناريو    الصــــــ لا يم ت إن تتناول كل ســــــ

مم ت، فنبغي التةكير بجدية فيما إغا كان مت المناســــــــب إلا فُترك للدول  
ــماااة إهمية  ــي إدراج الضــــ ــل ة التقدفرية. وي تســــ ــة الســــ ــ  لممارســــ متســــ
راســــمة لمن  إســــاوة اســــتعمال مشــــاري  المواد وتعطيط قبول ا هل  ا ا   

ة معالة لمن  الجرائم  جااب الدول، م  ضـــــــــــمان إن تكون إدا  واســـــــــــ  مت
 الإاسااية والمعانبة هلي ا. المرتكبة ضد

 
 12و  11و  5مشاري  المواد 

)ممثلـة الاتحـاد الأوروبي، بصــــــــــــــةتـه مرانبـا(   السيييييييييييد   وبيا  - 4
ــم البلدان المرمــــحة للااضــــمام إل  الاتحاد الأوروبي،   ــا باســ تكلم  إيضــ

لـدومـا، ومقـدوايـا  إلبـاايـا، وإوكراايـا، والبوســــــــــــــنـة وال رســــــــــــــك، وجم وريـة مو 
الشــــــــــــــماليةح والبلد المرمــــــــــــــو المحتمل جورجياح و ل  جااب تلك الدول، 

)هدم الإهادة  5ليلتنشــــــــــــــتـافت، مقـال  إاه فيمـا فتعلق بمشــــــــــــــروع المـادة 
القسرية(، يمثل مبدإ هدم الإهادة القسرية رماية إساسية بموجب القااون  

الـــدولي للاجبيت والقـــا الـــدولي الـــدولي لحقو  الإاســـــــــــــــــان والقـــااون  اون 
الإاسـااي والقااون الدولي العرمي، ولا يل  مق  مشـاري  المواد المتعلقة 

 بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا.

وتابع  تقول إن رظر الإهادة القسـرية إُدرج صـرارة مي اتةانية  - 5
منـاهضــــــــــــــة التعـذفـب وايرة مت ضـــــــــــــرو  المعـاملـة إو العقوبـة القـاســـــــــــــيـة 

اللاإاســـــــــــــااية إو الم ينة، والاتةانية الدولية لحماية جمي  الأمـــــــــــــلا    إو 
الا تةاو القســــــــــــر . كما إُدرج مبدإ هدم الإهادة القســــــــــــرية مي اتةانية  مت 

جني  بشــــــــــــــأن رمـايـة الأمـــــــــــــلـا  المـداييت مي وقـ  الحر  والاتةـانيـة  
اللاصــة بوضــ  اللاجبيت. وهل  صــعيد الاتحاد الأوروبي، فرد هذا المبدإ 

 . الأوروبي مت ميثا  الحقو  الأساسية للاتحاد   19مت المادة   2 ةقرة ال  مي 

ومضــــــــــــــ  تقول إن الاتحـاد الأوروبي فولي إهميـة كبيرة للحق   - 6
المحــاةمــة العــادلــة والحق مي مراهــاة الإجراواة القــااوايــة الواجبــة،  مي

)المعاملة العادلة للشل  المده    11ولذلك مإاه فررب بمشروع المادة  
الجريمة(، بما مي غلك الح م الذ  فن  هل  وجو  ضــــــــــــــمان ارتكابه  

رقو  الشــــــــــــــل  الـذ  تُتلـذ بحقـه إجراواة فيمـا فتعلق بـإرـد. الجرائم  
المشـــــمولة بمشـــــاري  المواد رمي جمي  مرارل الإجراواة القااواية . ومي 
الاتحاد الأوروبي، تن  دســــــــاتير الدول الأهضــــــــاو فيه وميثا  الحقو   

لا  المشــــــتبه مي م والمت ميت مي محاةمة  الأســــــاســــــية هل  رق الأمـ ـــــ
ــتبه مي م والمت مون يةتر  إا م إبرياو إل   هادلة. مالأمــــــــــلا  المشــــــــ

 6تثب  إداات م. والحق مي محاةمة هادلة م رس إيضـــــــــــا مي المادة  إن
مت اتةانية رماية رقو  الإاسان والحرياة الأساسية )الاتةانية الأوروبية 

مح مة الأوروبية لحقو  الإاســـــان هذة لحقو  الإاســـــان(. ولقد مســـــرة ال
ــتةاضــــة، بحيج اشــــأة مجموهة كاملة مت الحقو  مي مراهاة  المادة باســ
هـــــددا  إن  الأوروبي  الاتحـــــاد  ويلاري  الواجبـــــة.  القـــــااوايـــــة  الإجراواة 

هت طريق التمييط    11الومود اقترح إاه فنبغي تعطيط مشــــــروع المادة  مت
م ورقو  الأمـــــــلا   بشـــــــ ل إد  بيت رقو  الأمـــــــلا  المشـــــــتبه مي 

الــبــراوة   امــتــرا   هــلــ   بــوضـــــــــــــــوح  الــنــ   طــريــق  وهــت  الــمــتــ ــمــيــت، 
 المت م. ورقو  

وإمـــــــــــــــــارة إل  إن الاتحـــاد الأوروبي ف يـــد إدراج مشــــــــــــــروع  - 7
، لأن رقو  الضـحايا والشـ ود مي الإجراواة الجنائية تكتسـي 12 المادة

إهميــة قصــــــــــــــو.. ويجــب تم يت الضــــــــــــــحــايــا مت الإبلا  هت الجرائم، 
كــة مي الإجراواة الجنــائيــة، والم ــالبــة بــالتعوي . وإهربــ  والمشـــــــــــــــار 

تن   12مت مشــــروع المادة  2ســــرور الاتحاد الأوروبي لأن الةقرة   هت
هل  إن التـدابير الراميـة إل  إتـارـة إم ـاايـة النظر مي لراو الضــــــــــــــحـايـا  

المرارــل المنــاســــــــــــــبــة مت الإجراواة الجنــائيــة فنبغي إن تتلــذ ومقــا  مي



A/C.6/77/SR.43  

 

23-06918 3/22 

 

ن غلك فتيو للدول المرواة لتقرير إمضل طريقة لتنةيذ  للقااون الوطني، لأ
 التطامات ا وتومير الحقو  هل  ا ا  إوس .

ــتراتيجيته المتعلقة  - 8 ــام  تقول إن الاتحاد الأوروبي، مي اسـ وإضـ
ــحايا للةترة   ــحايا 2025-2020بحقو  الضـــ ــا للضـــ ، فولي اهتماما  اصـــ

ضـــــــــــــحايا  غو  الارتياجاة اللاصـــــــــــــة والضـــــــــــــحايا الضـــــــــــــعةاو، مثل ال
الأطةال، والضــحايا غو  الإهاقة، والضــحايا مت المســنيت، وضــحايا  مت

إةثر طمورا   12العنف الجنســـــــــــــااي. ويم ت إن ي ون مشـــــــــــــروع المادة 
 ويم ت إن فتضمت ر ما منةصلا بشأن رقو  ال ةل.

واســــــــترســــــــل  تقول إاه يحق للضــــــــحايا الحصــــــــول هل  جبر  - 9
رب  هت ســــــرور الاتحاد الضــــــرر الماد  والمعنو  هل  رد ســــــواو. وإه

الأوروبي لأاه، كما هو موضـو مي مـرح مشـاري  المواد، فنبغي إلا تة م  
هل  إا ا تسـتبعد وجود   12الحقو  المنصـو  هلي ا مي مشـروع المادة 

ــ ود إو ايرهم بموجب القااون الدولي  ــحايا إو الشـــــــــــ رقو  إ ر. للضـــــــــــ
الحق   إو إو  المعلومـــــــاة  هل   الحصــــــــــــــول  مي  الحق  مثـــــــل  الوطني، 
 الحقيقة. معرمة يم

)منلندا(  تكلم  باســم بلدان الشــمال الأوروبي  السييد  وو انن - 10
ــلندا والداامرك والســــــــــــويد ومنلندا والنروي (، مقال  إاه فيما فتعلق  )ليســــــــــ

)هدم الإهادة القســـــــــرية(، يشـــــــــ ل مبدإ هدم الإهادة  5بمشـــــــــروع المادة 
لي لحقو  الإاسان القسرية رماية وضمااة رئيسيتيت بموجب القااون الدو 

ــااي والقــااون الــدولي للاجبيت والقــااون الــدولي  والقــااون الــدولي الإاســـــــــــــ
ــاري  المواد المتعلقة بمن    ــا بمشـ العرمي. وهذا المبدإ ليس جدفدا إو  اصـ
ــاايــة والمعــانبــة هلي ــا، ريــج إاــه إُدرج مي هــدد  الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــ

ــة الت  مت ــ وك الدولية، بما مي غلك اتةانية مناهضــ ، والاتةانية عذفبالصــ
ــر ، واتةانية جني   ــلا  مت الا تةاو القســــ الدولية لحماية جمي  الأمــــ
الرابعة، والاتةانية اللاصة بوض  اللاجبيت. ومي ريت إن مشروع المادة 
فركط هل  من  تعر  إ  مـــل  للجرائم ضـــد الإاســـااية، مإن إر امه  

ريـة النـامــــــــــــــبـة  لا تلـل بـالالتطامـاة الأ ر. المتعلقـة بعـدم الإهـادة القســـــــــ ـــــ
المعاهداة والقااون الدولي العرمي. وتعتقد بلدان الشـــــــمال الأوروبي   هت
مبدإ هدم الإهادة القســـــــــــــرية راســـــــــــــن الجذور مي الالتطاماة القااواية   إن

ــأن الن ا  الدقيق   ــاة بشــــــــــ القائمة وتت ل  إل  إجراو مطيد مت المناقشــــــــــ
 .5لمشروع المادة 

مقال  إن بلدان الشـــــــــــــمال  ، 11وت رق  إل  مشـــــــــــــروع المادة  - 11
الأوروبي تررب بالن ا  الواســــــــ  لن  مشــــــــروع المادة، الذ  يضــــــــمت  
المعـاملـة العـادلـة للشــــــــــــــل  المـده  ارتكـابـه الجريمـة مي جمي  مرارـل  
الإجراواة القااواية، مت التحقيق إل  الســــــــــــجت. وتولي بلدان الشــــــــــــمال 

يـــة الواجبـــة، الأوروبي إهميـــة كبيرة لاهتبـــاراة مراهـــاة الإجراواة القـــااوا 
ســــــيما مي ســــــيا  القااون الجنائي. وهي توامق هل  إاه فنبغي، هل   ولا

النحو المبيت مي مشـــــــروع المادة، إن يجر  مي جمي  مرارل الإجراواة  
القااواية ضـــــــــمان معاملة الأمـــــــــلا  المده  ارتكاب م الجريمة معاملة 

اايت هادلة وضــــــــــــــمـان تومير الحمـاية الكـاملـة لحقوق م بموجب إر ـام القو 
الوطنيــة والــدوليــة الواجبــة الت بيق، بمــا مي غلــك القــااون الــدولي لحقو   
الإاســـــــــان. ويولي العدفد مت الصـــــــــ وك الدولية لحقو  الإاســـــــــان إهمية 
ــي مي المعاملة  ــاســــ ــر إســــ ــة للحق مي محاةمة هادلة، وهو هنصــــ  اصــــ
العـادلـة. وكمـا غكرة اللجنـة المعنيـة بحقو  الإاســـــــــــــــان، مـإن هـذا الحق  

عناصـــر الأســـاســـية لحماية رقو  الإاســـان وهو وســـيلة إجرائية  إرد ال هو
 للمحامظة هل  سيادة القااون.

)الضـــــحايا والشـــــ ود  12وااتقل  إل  الكلام هت مشـــــروع المادة  - 12
ــاهــدا،  وايرهم(، مقــالــ  إن المجتم  الــدولي بــدإ، منــذ الثمــااينيــاة مصـــــــــــــ

القـااون    إفلاو اهتمـام إوثق للـدور المركط  للضـــــــــــــحـايـا والشـــــــــــــ ود مي  مي 
الجنــائي والإجراواة الجنــائيــة. وقــد إُدرجــ  إر ــام ممــاثلــة للأر ــام الواردة 

ــروع المادة  مي اتةانية الأمم المتحدة لم امحة الجريمة المنظمة   12مي مشـ
ــة  ــاد، واتةانية مناهضــــــ هبر الوطنية، واتةانية الأمم المتحدة لم امحة الةســــــ

الا تةاو القسـر .   مـلا  مت التعذفب، والاتةانية الدولية لحماية جمي  الأ 
واتلذة الجمعية العامة إيضــا قراراة تومر التوجيه بشــأن رقو  الضــحايا  
مي العدالة وجبر الضرر. وإهرب  هت سرور بلدان الشمال الأوروبي لأن 
مشــــروع المادة يشــــمل العدفد مت العناصــــر الأســــاســــية المتعلقة بمشــــاركة  

ق مي إبلا  الســـــــــــل اة  الضـــــــــــحايا والشـــــــــــ ود ورقوق م، بما مي غلك الح 
الملتصــــــــة بالجرائم، والحماية مت ســــــــوو المعاملة والتلوي ، والاســــــــتماع 
إلي م مي المرارل المناســــبة مت الإجراواة الجنائية، والحصــــول هل  جبر  
الضـرر. ويحق إيضـا لضـحايا إ  ر الجرائم الدولية، مثل الجرائم المرتكبة  

ب م. وإهرب   ضــــــــــد الإاســــــــــااية، الحصــــــــــول هل  جبر الضــــــــــرر اللارق  
ترريــب بلــدان الشـــــــــــــمــال الأوروبي بــالمة وم الشـــــــــــــــامــل للجبر الوارد  هت 
مشـــــــــــــروع المــادة، الــذ  يع س بحق الت ور الــذ  طرإ هل  القــااون   مي 

الدولي لحقو  الإاسـان بشـأن هذة المسـألة. وإهرب  إيضـا هت ترريب هذة 
ة البلدان بالقائمة الشـــــــــــاملة ولكت اير الحصـــــــــــرية لأمـــــــــــ ال الجبر الوارد 

الإمـــــــــــارة مي الوق  اةســـــــــــه إل  إن الحقو  الإضـــــــــــافية   ، م  3الةقرة  مي 
الأ ر. للضـــــــــــــحـايـا، مثـل الحق مي معرمـة الحقيقـة، يم ت إن تكون م مـة  

 .هملياة المصالحة ومي العدالة الااتقالية  مي 

ــروع المادة   السييييييد عبد العز ز - 13 ــار إل  مشــــــ ــر(  إمــــــ  5)مصــــــ
ــرية(، مقال إن ومد ب  )هدم لدة فوامق هل  إاه لا يجوز لأ  الإهادة القســـــ
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ــلمه إل  دولة إ ر.، إغا توامرة  ــا إو تعيدة إو تســ ــلصــ دولة إن ت رد مــ
ــي ون   ــبا  وجي ة تدهو إل  الاهتقاد إن هذا الشــــــــــــل  ســــــــــ لدف ا إســــــــــ

ــااية، هل  النحو المذكور مي   مي ــد الإاســــــــــ   ر التعر  لجريمة ضــــــــــ
م1 الةقرة المبيت  ، 2ي الةقرة  . اير إن ومــــد بلــــدة لا فوامق هل  الن   

التي تن  هل  إاه لتحـدفد ما إغا كاا  هذة الأســــــــــــــبـا  متوامرة، فنبغي  
ــلة ، بما مي غلك روجود ام  ثاب   جمي مراهاة ر الاهتباراة غاة الصــــــــ

الاات ـاةـاة الةـادرـة إو الصــــــــــــــار ـة إو الجمـا يـة لحقو  الإاســــــــــــــان  مت
ــااي مي الـدولـة المعنيـة  إو . اات ـاةـاة جســــــــــــــيمـة للقـااون الـدولي الإاســــــــــــ
ريت ترد إر ـام ممـاثلـة مي اتةـانيـة منـاهضـــــــــــــــة التعـذفـب والاتةـانيـة   ومي

الدولية لحماية جمي  الأمــــــــــلا  مت الا تةاو القســــــــــر ، فر. ومد بلدة 
فليق باتةانية بشــــــأن الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية.   هذا الح م لا إن

يلل  بيت جريمـــة دوليـــة مظيعـــة واات ـــاةـــاة إقـــل   ورة   م ـــذا الح م لا
محســـــــب، بل يةتو إيضـــــــا البا  إمام التســـــــييس ومحاولاة بع  الدول  
ممارســــــــة ولافت ا القضــــــــائية هل  الأمــــــــلا  المده  ارتكاب م الجريمة 
الذفت فتصـادل وجودهم مي إراضـي ا، هل  رسـا  الدول التي ل ا صـلة  

ــتماع إل  رقيقية بالجريمة المطهومة. وقال إ ن ومد بلدة فت ل  إل  الاســـــ
 لراو الومود الأ ر. بشأن هذة المسألة.

ــأن من    السييييد ياسييييناو  - 14 ــأن اتةانية بشــ )إلماايا(  قال إن مت مــ
الجرائم ضــــــد الإاســــــااية والمعانبة هلي ا إن تســــــ م مي الةكرة الأســــــاســــــية 

ااون  المتمثلـة مي هـدم الإملاة مت العقـا  هل  إ  ر الجرائم بموجـب الق ـ
الدولي. واســــــتنادا إل  هذا المن ق، ســــــتكون الاتةانية المقتررة، ولا ســــــيما 

  5، اتةانية لحقو  الإاســان. ممشــروع المادة 12و   11و   5مشــاري  المواد 
ــال الأمـــــــلا  إل  دول   ــرية( يحظر هل  الدول إرســـــ )هدم الإهادة القســـــ

  هل  رق الأملا    11 المادة فتعرضون مي ا للل رح وين  مشروع  قد 
المده  ارتكاب م الجريمة مي المعاملة العادلة والحق مي مراهاة الإجراواة  
ــال   القــااوايــة الواجبــة، بمــا مي غلــك الحق مي محــاةمــة هــادلــة والاتصـــــــــــــ

ــروع المادة   ــلييتح ويحدد مشـــــ ــ وليت القنصـــــ معافير بعيدة المد.    12بالمســـــ
بشـأن رقو  الشـ ود والضـحايا. ومي ريت فبدو إاه سـي ون مت الضـرور  

ــحايا مي إر ام اتةانية مقبلة، مإن  م  ــ ود والضــــــ ــ  ال   للشــــــ عالجة الوضــــــ
تةـــاصـــــــــــــيـــل هـــذة الأر ـــام وهمق الأاظمـــة ودور القـــااون الوطني الأمقي  

 .ستلض  لمةاوضاة مي المستقبل 

)تشـي يا(  قال إن ومد بلدة فررب بإدراج مشـروع السييد رويير  - 15
هدم الإهادة القسرية   )هدم الإهادة القسرية(. ومي ريت إن مبدإ  5المادة  

المعقودة مي   واتةــــانيــــاة جني   اللاجبيت،  ــااون  قــ مي  ــدرج    ل /  12مــ
، ومعاهداة تســـــــــــليم الم لوبيت وايرها مت معاهداة 1949إاســـــــــــ س  

القااون الجنائي، ويشــــــــ ل جطوا مت تةســــــــير معاهداة رقو  الإاســــــــان، 
ة مت الم م إهادة التأةيد والتشــدفد هل  رظر إرســال مرتكبي الجريم مإن

إو الأمــــــــــــــلــا  المــده  ارتكــاب م الجريمــة إل  دولــة قــد فواج ون مي ــا 
   ر التعر  لجريمة ضد الإاسااية.

فن    11وإهر  هت سـرور ومد بلدة بالمثل لأن مشـروع المادة  - 16
صــرارة هل  المعاملة العادلة للأمــلا  المده  ارتكاب م الجريمة. وقال  

غاة الصـــــــــــــلـة الواردة إن مشـــــــــــــروع المـادة يع س الحقو  والضـــــــــــــمـااـاة  
ــير إلي ا، ويلل   مي  الصــــــ وك العالمية والإقليمية لحقو  الإاســــــان ويشــــ

ــلا  المده  ارتكاب م الجريمة  هل  احو ملائم القواهد التي تحمي الأمــــ
 .فيما فتعلق بالملارقة القضائية هل  الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية 

 12المـادة وإضــــــــــــــال قـائلا إن ومـد بلـدة ف يـد إدراج مشــــــــــــــروع   - 17
)الضــحايا والشــ ود وايرهم(، الذ  يع س هل  النحو المناســب الاهتمام  
المتطافـد الـذ  فول  للضــــــــــــــحـايـا مي العـدالـة الجنـائيـة الـدوليـة، بمـا مي غلـك 
مشـــــــــــــاركت م مي الإجراواة الجنائية وجبر معااات م. ومي ريت فر. ومد 

كافيـة بلـدة إن مادة واردة تتعلق ب ـل مت مشــــــــــــــاركة الضــــــــــــــحـايا والجبر 
مبدئيا، اظرا لأن الغر  هو غكر المبادئ الأســــــاســــــية، مإاه ســــــيســــــتم  
باهتمـام إل  اقتراراة الومود الأ ر. بشــــــــــــــأن الصــــــــــــــيـااة. ويلاري إاه 

تثار إســــــــــبلة بشــــــــــأن التمييط بيت واجب تقديم الجبر الواق  هل  دولة   قد
وواجــب تقــديم الجبر الواق  هل  مرتكــب الجرم، وكــذلــك ا ــا  هــذة  مــا

اماة مي رالة دولة تمارس ولافت ا القضـــــــــائية هل  إســـــــــاس الولاية الالتط 
 القضائية الشلصية إو العالمية السلبية.

، مقال   5)مال ة(  إمـارة إل  مشـروع المادة   السييد  سييما  - 18
إن مبدإ هدم الإهادة القســرية هو رماية إســاســية بموجب القااون الدولي 

ت والقـااون الـدولي الإاســــــــــــــااي لحقو  الإاســــــــــــــان والقـااون الـدولي للاجبي 
والقااون الدولي العرمي. وبوجه هام، يحظر هل  الدول إ راج مــــــــل   
مت إطار ولافت ا القضـــــائية إو ســـــي رت ا الةعلية إغا كاا  هناك إســـــبا  
ــيواجه   ر التعر   وجي ة تدهو إل  الاهتقاد بأن هذا الشــــــــــل  ســــــــ

إو ســـــــــوو   لضـــــــــرر لا يم ت جبرة، بما مي غلك الاضـــــــــ  اد إو التعذفب
ــان. وقد  ــيمة لحقو  الإاســــــــ المعاملة إو اير غلك مت الاات اةاة الجســــــــ
إدرج رظر الإهادة القســــــــرية صــــــــرارة مي هدد مت الصــــــــ وك العالمية 
والإقليميـة، بمـا مي غلـك اتةـانيـة منـاهضــــــــــــــة التعـذفـب، والاتةـانيـة الـدوليـة 
ية لحماية جمي  الأملا  مت الا تةاو القسر ، واتةانية البلدان الأمري 

لمن  التعـذفـب والمعـانبـة هليـه، والاتةـانيـة الأمري يـة لحقو  الإاســـــــــــــــان،  
وميثا  الحقو  الأســـــاســـــية للاتحاد الأوروبي. ويتســـــم مبدإ هدم الإهادة 
ــةه هنصــــرا متأصــــلا مت هناصــــر رظر   القســــر  ب ابعه الم لق، بوصــ
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ــوو المعاملة. وبناو هل  غلك، ف يد ومد  ــ ال ســـــــــ التعذفب وايرة مت إمـــــــــ
 .5مت مشروع المادة  1ة إدراج الحظر الوارد غكرة مي الةقرة بلدها بقو 

ــاســــــــــــــي مت مشــــــــــــــروع المــادة   - 19  12وغكرة إن الغر  الأســـــــــــــ
والشــــــــــــــ ود وايرهم(، الــذ  فن  هل  رق الضــــــــــــــحــايــا   )الضــــــــــــــحــايــا

الحصـول هل  الجبر مي مـ ل رد الحق والتعوي  والترضـية و هادة  مي
معالجة الضـــرر الذ  فلحق  التأهيل والكف وضـــماااة هدم التكرار، هو 

بالضـحايا مت  لال تومير موائد مبامـرة. ومت الواضـو إن مشـروع المادة 
فنـدرج مي يي ـل الج ود القـااوايـة العـالميـة الراميـة إل  ضــــــــــــــمـان العـدالـة  
للضــــــــــــــحــايــا، بــالنظر إل  إن الحق مي الجبر معترل بــه مي مجموهــة  

، بما مي غلك المبادئ  الصـــ وك والوثائق القااواية العالمية والإقليمية مت
الأسـاسـية والمبادئ التوجي ية بشـأن الحق مي الااتصـال والجبر لضـحايا  
الاات اةاة الجسيمة للقااون الدولي لحقو  الإاسان والاات اةاة الل يرة  

بشـــــأن  22/21للقااون الدولي الإاســـــاايح وقرار مجلس رقو  الإاســـــان 
ــحايا التعذفبح والقاهدة  ــأن الجبر مت قواهد  150إهادة تأهيل ضـــــــــ بشـــــــــ

ــليب  ــادرة هت اللجنة الدولية للصــــ ــااي العرمي الصــــ القااون الدولي الإاســــ
الأرمرح وتقرير المقرر اللـا  المعني بتعطيط الحقيقـة والعـدالـة والجبر 

(، الذ  فتضمت A/HRC/42/45)  2019وضماااة هدم التكرار لعام 
معلوماة هت ممارســة الدول مي مجال جبر الضــررح والأر ام المتعلقة 
بـالجبر الصـــــــــــــــادرة هت ال يبـاة والمحـاةم الإقليميـة لحقو  الإاســـــــــــــــان، 

غلـك مح مـة البلـدان الأمري يـة لحقو  الإاســــــــــــــانح والتعليق العـام  مي بمـا
ــأن الميثا   4رقم  ــعو ، الذ  اهتمدته  بشـ ــان والشـ الأمريقي لحقو  الإاسـ

ــان والشــــــــــــــعو ، والــــذ  فن  هل   اللجنــــة الأمريقيــــة لحقو  الإاســـــــــــــــ
ــول   إن ــحايا يجب إن ي واوا قادريت هل  التماس الجبر والحصـــــــــــ الضـــــــــــ

هليه، بما فتلاوم م  ظروم م اللاصـــــة ويتناســـــب م  جســـــامة الضـــــرر 
  لا ان  هنه لعدم اللارق ب م. مجبر الضـرر هو العنصـر الم مل الذ

 ت بيق اتةانية. ولذلك فررب ومد بلدها بإدراجه مي مشاري  المواد.

وتـابعـ  تقول إاـه هنـد الا تيـار بيت ملتلف إمــــــــــــــ ـال الجبر،  - 20
ــحايا  ــ  الضــــ ــحايا وإن تضــــ فنبغي للدول إن تعتمد ا جا فركط هل  الضــــ
وارتياجات م الةردية مي صـــــــــميم إجراواة الااتصـــــــــال. ومي ريت يم ت 

تتمت  الدول بدرجة مت المرواة مي تقرير مـــــــــــــ ل الجبر الذ  فنبغي   نإ
ت بيقه مي رالة معينة، فنبغي ل ا إن تنظر مي وضــــــ  معافير دايا تحد 
مت ســـل ت ا التقدفرية. معل  ســـبيل المثال، يم ن ا إن تُلطم الضـــحايا بأن  
ــمان إن تكون   ــاهد هل  ضــــــ ــاركوا مي هملية تحدفد الجبر، مما يســــــ يشــــــ

  لجبر ملائمــة لإصــــــــــــــلاح الضــــــــــــــرر اللارق ب م وإن تــأ ــذ ميتــدابير ا
 الاهتبار مصالو الضحايا المحددة وارتياجات م وإوجه ضعة م المحددة.

)ةولومبيا(  قال  إن الالتطام بعدم  السييييييد  سيييييوونو رامير س - 21
لا يلـل    5الإهـادة القســــــــــــــريـة المنصــــــــــــــو  هليـه مي مشــــــــــــــروع المـادة 

الــــدولي العرمي. بــــالالتطامــــاة الممــــاثلــــة بموجــــب ال معــــاهــــداة والقــــااون 
ــة التعذفب، واتةانية البلدان الأمري ية لمن    ــمت اتةانية مناهضـــــــــــ وتتضـــــــــــ
التعذفب والمعانبة هليه، والاتةانية اللاصـــة بوضـــ  اللاجبيت، والاتةانية 
 الدولية لحماية جمي  الأملا  مت الا تةاو القسر ، إر اما مماثلة.

)هدم الإهادة القســــــرية(  5دة وإضــــــام  تقول إن مشــــــروع الما - 22
 13مت مشـروع المادة   11يةتقر إل  الوضـوح فيما فتعلق بعلاقته بالةقرة 

ــروع المادة  ــليم الم لوبيت(. ومي ريت إن مـــــــرح مشـــــ ــمت    13)تســـــ فتضـــــ
تةســـــــــــــيرا م ولا للتمييط بيت الح ميت، فر. ومد بلدها إن مت الأمضـــــــــــــل  

ت إن فرد التةســير  اةســه إةثر وضــورا، بدلا م 5ي ون مشــروع المادة  إن
 مي الشرح مق .

)المعـاملـة العـادلـة للشـــــــــــــل    11وغكرة إن مشـــــــــــــروع المـادة   - 23
المده  ارتكابه الجريمة( فركط هل  الأمـلا  اللاضـعيت للتحقيق الذفت 
اتُلــذة ضـــــــــــــــدهم بــالةعــل تــدابير فيمــا فتعلق بتحقيق مي الجرائم المرتكبــة  

ل  ضـــرورة إن تكةل الإاســـااية. ومي ريت إن مشـــروع المادة فن  ه  ضـــد 
الــدول المعــاملــة العــادلــة، بمــا مي غلــك المحــاةمــة العــادلــة، ورمــايــة رقو   
الشــــــــــل  المده  ارتكابه الجريمة إثناو التحقيق، و تارة الوصــــــــــول إل   
ــلية، فر. ومد بلدها إاه فنبغي تومير ضـــــــــماااة إقو.،   الســـــــــل اة القنصـــــــ

ل التطام الدول  تغ ي كلا مت العملية القضــــــــــــائية ومررلة التحقيق، مت قبي 
الجرائم والمعــانبــة هلي ــا مي اضـــــــــــــون مترة زمنيــة معقولــة،  بــالتحقيق مي 

وامترا  البراوة، ورق الأمــــــــــــلا  المت ميت مي الدماع، والحق مي هدم 
الذاة إو ضـــد إمراد الأســـرة، والحق مي الاســـتبنال،   الإدلاو بشـــ ادة ضـــد 

مبـدإ هـدم رجعيـة  الإجراواة العلنيـة وال عت مي الأدلـة، وت بيق   والحق مي 
المســــاهدة القنصــــلية، وايرها مت الحقو  المنصــــو   القواايت، والحق مي 

مي  ــا  ــا  هلي ــ ب ــ تعترل  والتي  العرمي  ــدولي  الــ ــااون  ومي القــ ــداة  ــاهــ المعــ
المحـاةم الـدوليـة والإقليميـة. معل  ســـــــــــــبيـل المثـال، تعترل مح مـة البلـدان  

الإجرائية الجنائية التي الأمري ية لحقو  الإاسـان بمجموهة مت الضـماااة  
المةيد إدراج ا مي مشــــــــــروع المادة. وكبدفل هت غلك، يم ت  ســــــــــي ون مت 

فن  مشــروع المادة هل  إن الضــماااة المدرجة هي المت لباة الدايا   إن 
تق  هل  هـاتق الـدول التطامـاة إضــــــــــــــافيـة بموجـب القـااون العرمي  وإاـه قـد 

 .الأ ر.  والقااون الإقليمي إو الوطني والص وك 

)الضــــحايا والشــــ ود وايرهم(،    12وتكلم  هت مشــــروع المادة   - 24
مقال  إن ومد بلدها فلاري إن الن  ي رس رماية المشــــــتكيت والشــــــ ود 
وإقارب م وممثلي م مت ســـــــــــوو المعاملة إو التلوي ، مضـــــــــــلا هت رقو   

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/22/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/45
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الضـحايا ومعاملت م معاملة  اصـة، م  السـماح للدول بتعري  مصـ لو  
اين ا الوطنية. وإهرب  هت ســـرور ومد بلدها لتوســـي   رالضـــحية  ومقا لقوا

ــيا م  اتةانية الأمم  ــلا  الذفت تومر ل م الحماية، تمشــــ ا ا  مبة الأمــــ
المتحـدة لم ـامحـة الجريمـة المنظمـة هبر الوطنيـة، واتةـانيـة الأمم المتحـدة 
لم امحة الةسـاد، والاتةانية الدولية لحماية جمي  الأمـلا  مت الا تةاو 

ال  إن مشـــــــروع المادة يقتضـــــــي إيضـــــــا مت الدول إن تتيو  القســـــــر . وق
  إم ااية إن تُعر  لراو الضــــحايا ومــــواال م وإن فُنظر مي ا، ويحدد رق
الضحايا مي الحصول هل  جبر الضرر الماد  والمعنو ، بصةة مردية 
إو جما ية، والحالاة والســـــــــــياقاة المحددة التي تكون مي ا إوجه الجبر 

بـالمرواـة مي إن تقرر، ومقـا لقوااين ـا الوطنيـة،   منـاســــــــــــــبـة. وتتمت  الـدول
ــ ال   ــر هل  الأمــــــــــ ــ ل الجبر الذ  فنبغي تقديمه، والذ  لا يقتصــــــــــ مــــــــــ
ــا  ــامل للجبر فرد إيضــــــــ ــروع المادة. وهذا المة وم الشــــــــ المدرجة مي مشــــــــ

 الاتةانية الدولية لحماية جمي  الأملا  مت الا تةاو القسر . مي

تتناول إ  معاهدة مقبلة بشـأن الجرائم  وإمـارة إل  ضـرورة إن  - 25
ــحايا هذة الجرائم، لأن رماية رقو    ــااية رقو  ضـــ ــد الإاســـ المرتكبة ضـــ
الضــحايا جااب إســاســي مت جوااب من  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية 

هــام لأاــه فن  هل    12وقمع ــا والمعــانبــة هلي ــا. ومشــــــــــــــروع المــادة  
ااواية. وقال  إن ومد بلدها الضحايا مي المشاركة مي الإجراواة الق رق

يقترح إاه بدلا مت ترك الأمر لةراد. الدول لتعري  مص لو رالضحية ،  
يم ت إن فتضـــــــــمت مشـــــــــروع المادة تعريةا للمصـــــــــ لو، مماثلا للتعري   

مت القواهــد الإجرائيــة وقواهــد الإثبــاة للمح مــة   85الوارد مي القــاهــدة  
 الجنائية الدولية.

 5دن(  قال إن صـــــــيااة مشـــــــروع المادة )الأر   السيييييد العدوا  - 26
ــان القااون الدولي  )هدم الإهادة القســــــــرية( والالتطام الوارد مي ا لا يع ســــــ
العرمي. ويُقترح مشــــــروع المادة بوصــــــةه القااون المنشــــــود وســــــيلقي هببا  
ةبيرا هل  الدولة التي فوجد الشـل  مي إقليم ا. وينبغي رذل مشـروع  

ــيااته لضــــــــما 5المادة  ن إلا ي ون مت اير القااواي لدولة  إو إهادة صــــــ
إن تعيد مـــــــلصـــــــا إل  جطو مت إقليم دولة إ ر. لا فواجه فيه   ر   ما

التعر  لجريمة ضـــــد الإاســـــااية. مل ر ارتكا  جرائم ضـــــد الإاســـــااية 
ف ثر دائمــا هل  جمي  إجطاو الــدولــة، ولا ســــــــــــــيمــا مي رــالاة النطاع   لا

ا مت إهادة مرد إل  تلـك المســــــــــــــلو اير الدولي. وينبغي إلا تُمن  دولة م ـ
 الأجطاو مت دولة إ ر. التي لا فوجد مي ا مثل هذا الل ر.

)المملكة المتحدة(  إهر  هت ترريب ومد بلدة   السيييد يوليس - 27
ــروع المادة  ــيااة مشـ )المعاملة العادلة للشـــل  المده  ارتكابه    11بصـ

ايــة الجريمــة(، لأن المعــاملــة العــادلــة والحق مي محــاةمــة هــادلــة والحم ــ

  الكاملة لحقو  الةرد هي مبادئ إســـــاســـــية لســـــيادة القااون، وقال إن قدرة
ــدة تدابير هل  ال عت مي تلك التدابير ضــــــرورية  إ  مــــــل  تتلذ ضــــ
ــير العدالة. وإضــــال يقول إن ومد بلدة يحي  هلما بقرار لجنة   لحســــت ســ
ــان والقااون الدولي  ــارة إل  قااون رقو  الإاســــــ القااون الدولي إدراج إمــــــ

ــااي مي الةقرة الإ ــارة الواردة مي الةقرة )1اسـ ــرح 7، ويررب بالإمـ ( مت مـ
 14مشــــــــروع المادة إل  المعافير المحددة المنصــــــــو  هلي ا مي المادة 

مت الع ـد الـدولي اللـا  بـالحقو  المـدايـة والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة، وكـذلـك إل  
ــافية. ومت الم م كةالة  1949اتةانياة جني  لعام  وبروتوكولات ا الإضــــــ

، فيمـا فتعلق بـدولـة الجنســــــــــــــيـة، متســــــــــــــقـة تمـامـا  2ر ـام الةقرة إن تكون إ
ــلية. وهلاوة هل   36إر ام المادة  م  مت اتةانية ميينا للعلاقاة القنصـــــــ

)إ(، التي تن  هل  إاــه يم ت لــدولــة    2غلــك، مــإن صــــــــــــــيــااــة الةقرة  
تمارس وظيةة قنصــــلية هل  مــــل  هديم الجنســــية، تبدو جدفدة  إن ما
اير الواضـــــــــــــو لومد بلدة كي  ســـــــــــــتجر  هذة  القااون الدولي. ومت مي

 الواق  العملي. العملية مي

)الضـــــــحايا والشـــــــ ود   12وااتقل إل  الكلام هت مشـــــــروع المادة  - 28
وايرهم(، مقــال إن التكلةــة الحقيقيــة للجرائم المرتكبــة ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايــة 

الأثر المدمر هل  الضــحايا وإســرهم ومجتمعات م المحلية. ومت الم م  هي 
اع إل  الضــــحايا والتةاهل مع م، فبالنســــبة إلي م قد ي ون ضــــمان الاســــتم 

المســــــــاولة هت هذة الجرائم إوســــــــ  ا اقا مت رم  الدهاو. الجنائية. وهدم 
تومر إطار للجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية يعني إن ضــــحايا هذة الجرائم  
والناجيت من ا لا يحصلون هل  الاهترال والااتصال اللذفت يستحقوا ما.  

لكي تتحقق العدالة، يجب تم يت الضـــحايا والناجيت والشـــ ود مت إســـماع و 
إصـــــوات م مي الإجراواة القااواية، ويجب هدم منع م مت الحصـــــول هل  
الجبر المنـاســــــــــــــب. وإهر  هت ترريـب ومـد بلـدة بـالعمـل الموســـــــــــــ  الـذ  
تضــ ل  به المح مة الجنائية الدولية لوضــ  مشــاركة الضــحايا مي صــميم 

ي، هل  النحو المبيت مي ورقة الســياســة العامة التي قدمت ا ا ج ا الســياس ــ
 .بشأن مشاركة الضحايا   2010مي هام 

)إ(، إهر  هت ترريـب ومـد بلـدة بـالقول   1وفيمـا فتعلق بـالةقرة   - 29
إاه ي ون رلكل مــــــــــــــل   فدهي إن جرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية ارتُكب   

تُرتكب، الحق مي تقديم مـــــ و. إل  الســـــل اة الملتصـــــة. وتوضـــــو  إو
( مت مــــرح مشــــروع المادة إن مصــــ لو رةل مــــل   يشــــمل، 8الةقرة )

اصــا  هل  ســبيل المثال لا الحصــر، الضــحايا والشــ ود، وقد يشــمل إمــل
اهتبارييت مثل ال يباة الدفنية إو المنظماة اير الح ومية. وقد ســــــــــــبق  
لومـــد بلـــدة إن إفـــد قرار لجنـــة القـــااون الـــدولي هـــدم تعري  مصــــــــــــــ لو  
رالضـــــحية ، اظرا لا تلال الن   هل  الصـــــعيد الوطني. اير إاه اظرا  
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هــــــذا  إدراج  مي  موائــــــد  فرون  والمنظمــــــاة  واللبراو  الــــــدول  بع   لأن 
ومد بلدة فتدارس موقةه وســـــــــي ون م تما بالاســـــــــتماع إل   التعري ، مإن

ــأن هذة النق ة. ويرد تعري    ــة ال ريت بشــ ــادســ ــاو اللجنة الســ لراو إهضــ
مت القواهـد الإجرائيـة وقواهـد  85لمصــــــــــــــ لو رالضــــــــــــــحـايـا  مي القـاهـدة  

الإثبـاة للمح مـة الجنـائيـة الـدوليـة. وإمـــــــــــــــار إل  الـدهواة التي وج  ـا  
التعاري  ليشـــــمل الأمـــــلا  الذفت مـــــ دوا البع  لتوســـــي  ا ا  هذة 

ــااية إو الذفت هااوا مت ضـــــرر اير مبامـــــر  ــادمة ضـــــد الإاســـ جرائم صـــ
ســــــــــــــنواة مت ارتكــا  هــذة الجرائم، مثــل الأطةــال المولودفت اتيجــة  بعــد

 للعنف الجنسي.

) ( تن  هل  وجو  رمـاية المشــــــــــــــتكيت   1وغكر إن الةقرة   - 30
ــ ود وإقارب م وممثلي م، ــحايا والشــــ ــلا ،    والضــــ وكذلك ايرهم مت الأمــــ

( مت 11ســوو المعاملة والتلوي . ومي هذا الصــدد، توضــو الةقرة ) مت
مــــــــــرح مشــــــــــروع المادة هل  احو مةيد إن مصــــــــــ لو رســــــــــوو المعاملة   

فتعلق بالرماة الجســـد  للأمـــلا  محســـب ولكت يشـــمل إيضـــا رالرماة   لا
ة النةســــــي للأمــــــلا  إو كرامت م إو  صــــــوصــــــيات م . وقال إن ومد بلد

فتساول هما إغا كان مت الأمضل إن فُذكر غلك مي مشروع المادة اةسه، 
مت اظام روما الأسـاسـي للمح مة الجنائية  68هو الحال مي المادة  ةما

الدولية. ويم ت لمشـــــــــــروع المادة إيضـــــــــــا إن فبيت الحاجة إل  إن تراهي 
الــدول، هنــد النظر مي رمــايــة الشــــــــــــــ ود والضــــــــــــــحــايــا، جمي  العوامــل  

ــل غاة ــحته وطبيعة الصـ ــه وصـ ة، بما مي غلك همر الشـــل  واوع جنسـ
ــة إغا كاا  الجريمة تن و  هل   ــي غلك إهمية  اصــــــــ الجريمة. وي تســــــــ

 هنف جنسي إو جنسااي إو هنف ضد الأطةال.

وإهر  هت تأفيد ومد بلدة لقرار لجنة القااون الدولي صــــــــــيااة   - 31
المة وم  الحق مي الحصـول هل  الجبر مي  باراة هامة وتركيطها هل 

ــبيل المثال، إن الحق مي الجبر  ــامل للجبر. وير. ومد بلدة، هل  ســـ الشـــ
فنبغي إلا فتوقف بـــالضــــــــــــــرورة هل  مـــا تلل  إليـــه إو تســــــــــــــةر هنـــه 
الإجراواة الجنائية. وينبغي إن تكةل القائمة اير الحصـــــــــرية لأمـــــــــ ال  

ــول هل   3الجبر الواردة مي الةقرة   ــحايا هل  الحصــ هدم تقييد قدرة الضــ
( مت مـــــــرح مشـــــــروع المادة 24( إل  )17ر. وترد مي الةقراة مت )الجب 

ملتلف ال ر  التي يم ت ب ــا تقــديم الجبر، وهي توضــــــــــــــو إن قــائمــة  
إمـ ال الجبر مي مشـروع المادة تسـبق ا  بارة ررسـب الاقتضـاو  ل قرار  
بأاه يجب إن تتمت  الدول بقدر مت المرواة والســــــــــــــل ة التقدفرية لتحدفد 

وبالنظر إل  إن جبر الضرر إمر بالغ الأهمية بالنسبة   الش ل المناسب.
ــاو  ــال مقترراة إهضـ ــتكشـ ــتعد لاسـ ــحايا، مإن ومد بلدة مسـ للناجيت والضـ

اللجنة الســادســة ال ريت، بالتشــاور م  الناجيت، برية معرمة ما إغا كان 
 يم ت زيادة تعطيط الصيااة المتعلقة بجبر الضرر.

م ورية إفران الإســـــــــلامية(  )ج  السيييييييد وربانبور نجي   اد  - 32
)هدم الإهادة القســــرية(، مقال إن الصــــيااة   5إمــــار إل  مشــــروع المادة 

الحالية يم ت إن ت د  بالدولة الموجه إلي ا ال لب إل  إن ترم  تعسةا 
تلبيـة طلـب التســــــــــــــليم إل  الدولة ال ـالبـة. وإمــــــــــــــار إل  إن هدم الإهادة 

قو  الإاســــــان، يقضــــــي بعدم القســــــرية مبدإ مت مبادئ القااون الدولي لح
طرد إ  مـــــــل  إو إهادته إو تســـــــليمه إل  دولة إ ر. إغا كاا  هناك 
إسبا  معقولة للاهتقاد بأاه سيتعر  لأهمال مثل التعذفب إو المعاملة 
ــي  ا ا  مبدإ هدم  الم ينة إو الإهدام. وليس مت المقبول محاولة توســـــــــ

ســــــااية هل  إســــــاس  الإهادة القســــــرية ليشــــــمل الجرائم المرتكبة ضــــــد الإا 
ــامة إل  غلك،  ــان. و ضـ ــو  المتعلقة بالقااون الدولي لحقو  الإاسـ النصـ
ــت ي  الاطلاع هل  الأدلة   ــاول ومد بلدة كي  يم ت لمح مة لا تســــ فتســــ
ــا   ــلصــ ــتباة مي إن مــ ــاس الامــ ــليم هل  إســ إن ترم  الموامقة هل  التســ

قد فتعر  لجرائم ضــد الإاســااية، وهي جرائم غاة  صــائ  محددة   ما
ــير اتةانية من  جريمة الإبادة الجما ية   ترتكب هل  مر الطمت. ولا تشـــــــــــ
 والمعانبة هلي ا إل  هدم الإهادة القســــــرية. وبناو هل  غلك، لا فر. ومد

 .5بلدة إ  نيمة مضامة مي إدراج مشروع المادة 

)المعاملة العادلة للشـــــــــل     11وفيما فتعلق بمشـــــــــروع المادة  - 33
لتن    3، غكر إن ومـد بلـدة يقترح تعـدفـل الةقرة  المـده  ارتكـابـه الجريمـة(

ــار إلي ا مي الةقرة   ــا الحقو  المشــــــ ومقا لاتةانية  2هل  إن تمارَس إيضــــــ
 ميينا للعلاقاة القنصلية.

ــ ود وايرهم(،   12وفيما فتعلق بمشـــروع المادة  - 34 ــحايا والشـ )الضـ
قال إن التوصـــــية العامة لومد بلدة هي إن فترك الموضـــــوع لا تصـــــا   

ول. اير إن ومد بلدة يعتقد، فيما فتعلق بمســــــــــألة الجبر التي تتناول ا  الد
، إن الـدولـة التي وقعـ  الجريمـة مي ا ـا  ولافت ـا القضـــــــــــــــائيـة 3الةقرة  
ــحايا   هي ــة للنظر مي طلب الجبر. وهند تعوي  الضـــــ وردها الملتصـــــ

ــل اة   ــااية، يجب هل  الســــــــــ ــد الإاســــــــــ المطهوميت للجرائم المرتكبة ضــــــــــ
د تقيدا صـارما بمبدإ رصـااة الدول وممتلكات ا. وينبغي  الملتصـة إن تتقي 

 .12إن فنع س هذا المبدإ إيضا مي مشروع المادة 

)مملكة هولندا(  قال إن ومد بلدة فررب بمشــروع  السيييد  ورما - 35
بصــيغته الحالية، لأن هدم الإهادة القســرية هي رماية إســاســية   5المادة 

ــا إهميـة كبيرة للحق  بموجـب القـااون الـدولي. وتولي مملكـة  هولنـدا إيضــــــــــــ
مي محــاةمــة هــادلــة ومراهــاة الأصــــــــــــــول القــااوايــة الواجبــة، هل  النحو 
ــان وملتلف   المنصــــــــــــــو  هليـه مي الاتةـانيـة الأوروبيـة لحقو  الإاســــــــــــ
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معاهداة الأمم المتحدة لحقو  الإاســـــــــــان، وهي مت م يد  الصـــــــــــيااة 
 القوية مي هذا الصدد.

ــ ود وايرهم(،   12وفيما فتعلق بمشـــروع المادة  - 36 ــحايا والشـ )الضـ
قال إن ومد بلدة يســلم بأن هناك ت ورا هاما مي كل مت القااون الجنائي 
الوطني والدولي ف دل إل  تعطيط الوضـــــــــــــ  القااواي لضـــــــــــــحايا الجرائم  
الل يرة. وإهر  هت رغبـة ومـد بلـدة مي الاهترال بـالمســــــــــــــاهمـة ال ـامـة  

لدولية، التي اقترر  إد ال  للمجتم  المداي، بما مي غلك منظمة العةو ا
الم لف   ــا  ــامج ـــ براـــ مي  المواد  مشــــــــــــــــــاري   التعـــــدفلاة هل   هـــــدد مت 

ــااية،  17 مت ــد الإاســــ ــ  اتةانية متعلقة بالجرائم المرتكبة ضــــ اق ة لوضــــ
 برية ضمان الاهترال الكامل بحقو  الضحايا.

)البرازيل(  قال إن ومد بلدة فثني   السيييييد مونيز  ينلو سييييلوبودا  - 37
  5القـــااون الـــدولي لصـــــــــــــيـــاات ـــا المتوازاـــة لمشـــــــــــــروع المـــادة    هل  لجنـــة 

الإهادة القسـرية(، الذ  يع س الة م المشـترك هل  ا ا  واسـ  بأاه  )هدم 
فنبغي للــدول إلا ت رد النــاس إو تعيــدهم إل  إقــاليم تتعر  مي ــا ريــات م  

رريت م للل ر. وإمــــــــــــــار إل  إن مبـدإ هـدم الإهـادة القســـــــــــــريـة م رس  إو 
دولية و قليمية ملتلةة، من ا اتةانية جني  الرابعة، والاتةانية  صـــــــــ وك  مي 

ــة التعذفب، والاتةانية الدولية  ــ  اللاجبيت، واتةانية مناهضـــ ــة بوضـــ اللاصـــ
لحماية جمي  الأملا  مت الا تةاو القسر ، والاتةانية الأمري ية لحقو   

 .الإاسان، والميثا  الأمريقي لحقو  الإاسان والشعو  

ائلا إن مبدإ هدم الإهادة القسـرية إصـبو الن إوسـ  وإضـال ق - 38
ا ــاقــا ممــا كــان هليــه الحــال وقــ  تو ي إدراجــه لأول مرة مي اتةــانيــة 

. وقد مسـر العدفد مت هيباة رصـد اللاصـة بوضـ  اللاجبيت 1951 هام
رقو  الإاســـــــــــــان صـــــــــــــ وك ا هل  إا ا تةر  رظرا م لقا هل  ال رد 

قوع رضــــــرر لا يم ت جبرة . وير. الإهادة، يســــــتند هادة إل    ر و  إو
فنبغي إن فتب  ا جا مماثلا وإلا يقتصـــــر،  5ومد بلدة إن مشـــــروع المادة 

ةأسـاس لت بيق مبدإ هدم الإهادة القسـرية، هل    ر تعر  الشـل   
لجريمة ضـــــــد الإاســـــــااية، بل فنبغي إن يشـــــــمل إيضـــــــا   ر وقوع إبادة 

 جما ية وجرائم رر  وتعذفب.

)المعــاملـة    11يم ت تعطيط مشــــــــــــــروع المــادة    وإردل قــائلا إاــه - 39
العــادلـة للشــــــــــــــل  المــده  ارتكــابـه الجريمــة( لتقريبــه مت ضــــــــــــــمــااـاة 
المحاةمة العادلة المنصـــــــــو  هلي ا مي اظام روما الأســـــــــاســـــــــي، هل  
ســــــــــــبيل المثال. ولا فرد مي مشــــــــــــاري  المواد بع  الضــــــــــــماااة الواردة 

ــأن 67و   55المـادتيت   مي ــاســــــــــــــي، بشــــــــــــ رقو     مت اظـام رومـا الأســــــــــــ
الأمــــــــــــــلــا  إثنــاو التحقيق ورقو  المت ميت، هل  التوالي. ومي ريت 

مت مشــــــــــــــروع المـادة تن  بـالةعـل هل  الحق مي المعـاملـة    1الةقرة   إن

ــة، ســــــــــــــي ون مت ــادلـ ــك  العـ ــة الن ، ويم ت تحقيق غلـ ــادة دقـ ــد زيـ المةيـ
 باستلدام صيااة اظام روما الأساسي.

لشـــــــــــ ود وايرهم( )الضـــــــــــحايا وا 12وقال إن مشـــــــــــروع المادة  - 40
دور رئيســــــــــي مي ضــــــــــمان العدالة لضــــــــــحايا الجرائم المرتكبة ضــــــــــد  له

 3الإاســـااية. وإهر  هت ترريب ومد بلدة بإدراج قائمة مـــاملة مي الةقرة  
بأمـــ ال جبر الضـــرر الماد  والمعنو  وبمة وم التعويضـــاة الجما ية.  

قااون  هذة الأر ام تع س الأهمية المركطية للضحايا، وت ور ال وغكر إن
ــائية للمحاةم الإقليمية، بما مي ا  ــوابق القضـ ــان، والسـ الدولي لحقو  الإاسـ

 مح مة البلدان الأمري ية لحقو  الإاسان.

)البرتغـال(  قال إن إر ـام    السيييييييييييد يمارال يلفيس د   اريالو - 41
ــاري  المواد   ــان الواردة مي مشـ ــي إهمية  12و   11و   5رقو  الإاسـ تكتسـ

، 5م لمشــــاري  المواد. وإمــــار إل  مشــــروع المادة مركطية مي الإطار العا
ــارة الصــــــــــــــريحـة إل  مبـدإ هـدم الإهـادة   مقـال إن ومـد بلـدة فررـب بـالإمــــــــــــ
القســـــــرية، الذ  يشـــــــ ل رماية إســـــــاســـــــية بموجب القااون الدولي لحقو   
الإاســــــــــــان والقااون الدولي للاجبيت والقااون الدولي الإاســــــــــــااي والقااون  

ــال إن ومـد بلـدة، رام إن هـذا المبـدإ ليس جـدفـدا    الـدولي العرمي. وإضــــــــــــ
 اصـــا بمشـــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية  إو

والمعـــانبـــة هلي ـــا، ف يـــد إدراج ر م يحظر بوضــــــــــــــوح هل  الـــدول طرد 
مــــــل  إو إهادته إو تســــــليمه إل  دولة إ ر. توجد إســــــبا  وجي ة   إ 

اســــــــــــااية. وفيما فتعلق للاهتقاد بأاه ســــــــــــيتعر  مي ا لجريمة ضــــــــــــد الإ
بالشــــــــــــواال التي إثارها ممثل مصــــــــــــر، وهي إن إر ام مشــــــــــــروع المادة 
ــار إل  إن اللجنة المعنية  ــييس، إمــــــ ــة للغاية وتترك مجالا للتســــــ اامضــــــ
بحقو  الإاســــــان ولجنة مناهضــــــة التعذفب قد وضــــــعتا توجي اة بشــــــأن  

 .ةي ية تنةيذ إر ام مماثلة، مما قد يساهد هل  معالجة هذة الشواال

)المعاملة العادلة للشــل  المده    11وبالنســبة لمشــروع المادة  - 42
ارتكــابــه الجريمــة(، إهر  هت ترريــب ومــد بلــدة بــإدراج مشـــــــــــــروع المــادة 
والتوضـــــيو الذ  يةيد بأاه يجب ضـــــمان رقو  الشـــــل  المده  ارتكابه  
الجريمة رمي جمي  مرارل الإجراواة القااواية . ومت الضـــــــــــــرور  ارترام  

معاملة العادلة ورقو  الأمــــــلا  المده  ارتكاب م جرائم بموجب  قواهد ال 
القااون الوطني والدولي الســـــــــــار  لضـــــــــــمان مـــــــــــر ية الج ود التي تبذل ا  
ــة   المرتكبـــ الجرائم  العقـــــا  هل   الإملاة مت  ــاو  لإا ـــ الوطنيـــــة  ــاةم  المحـــ

الإاســــــااية. ومضــــــ  يقول إن ومد بلدة فلاري إن صــــــيغة رالمعاملة  ضــــــد 
مرارل الإجراواة  يقصد ب ا إن تشمل جمي  الضماااة العادلة مي جمي   

المعترل ب ا هموما للشـــل  المحتجط إو المت م بموجب القااون الدولي، 
مت الع د الدولي اللا    14بما مي غلك الضـــــــــــــماااة الواردة مي المادة 
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ــية. وإهر  هت ترريب ومد بلدة  ــياســ ــارة  بالحقو  المداية والســ ــا بالإمــ إيضــ
ــاةمـــة ال  عـــادلـــة ، وهي مة وم يشـــــــــــــمـــل، بموجـــب قـــااون رقو   إل  رالمحـ

الإاســــان، الحاجة إل  قضــــاو مســــتقل للتحقيق مي الجرائم و صــــدار إر ام 
ا تيارهم، والقدرة  بشــــــــأا ا، و م ااية اســــــــتعااة المده  هلي م بمحاميت مت 

التحقيقـاة التي تجري ــا    هل  مواج ـة الأدلـة. ويبـدو إن غلـك فتعـار  م  
ر ام الصـــــــادرة هن ا. وإهر  هت ترريب ومد بلدة المحاةم العســـــــ رية والأ 

ــا بالةقرة   ــال بالمســـ وليت  2إيضـ ــارة إل  الحق مي الاتصـ ، التي تتضـــمت إمـ
مت اتةانية ميينا للعلاقاة القنصــلية وم    36القنصــلييت، تمشــيا م  المادة 

القااون الدولي. وإهر  هت اســـــــــتعداد ومد بلدة للنظر مي إدراج صـــــــــيااة  
الحــد الأدا  مت المت لبــاة   هي   اة المــدرجــة تن  هل  إن الضـــــــــــــمــاا ــ

تلل بالضـــماااة الأ ر. المن بقة بموجب القااون الوطني إو الدولي،  ولا 
 .هل  النحو الذ  اقتررته ممثلة كولومبيا 

ــار إل  إن التدابير الرامية  12وبلصـــو  مشـــروع المادة  - 43 ، إمـ
إل  ضـــــــمان رماية رقو  الضـــــــحايا والشـــــــ ود وايرهم مت الأمـــــــلا   
المتضـــــــرريت مت ارتكا  الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية لا تتســـــــق م  القااون  
الدولي محســــــــــــب، بل هي مةيدة إيضــــــــــــا مي تم يت الضــــــــــــحايا مت رم  
إصـــــوات م والإبلا  هت الجرائم والمشـــــاركة مي الإجراواة الجنائية، ومي 
ت يبة الظرول اللازمة لضـــــــــــمان المســـــــــــاولة والعدالة. ويلاري ومد بلدة 

فنبغي تنةيـــذة ومقـــا للقـــااون الوطني، ممـــا   2ارد مي الةقرة  الالتطام الو  إن
فتيو للدول المرواة اللازمة لتكيي  مت لباة هذا الح م م   صــــــــائ   
ــافية رددها  ــاس بأ  التطاماة إضــ اظم القااون الجنائي لدف ا، دون المســ

 يحددها كل اظام محلي. قد إو

، الذ  3الةقرة    وإضال قائلا إن ومد بلدة ف يد المبدإ الوارد مي - 44
فن  هل  إن لضـــحايا الجريمة المرتكبة ضـــد الإاســـااية الحق مي جبر 
ــرر الماد  والمعنو ح بيد إاه ف يد وجود مادة قائمة بذات ا تتناول   الضـــــــــــ
هـذا الحق هل  وجـه التحـدفـد. وإهر  هت اســــــــــــــتعـداد ومـد بلـدة إيضــــــــــــــا 

 الجبر.لاستكشال السبل الكةيلة بطيادة تعطيط الح م المتعلق بأم ال 

  5 )إي اليا(  قال إن ومد بلدة ف يد مشـــروع المادة  السيييد ميونو  - 45
)هدم الإهادة القســــــــــرية( بصــــــــــيغته الحالية. ممبدإ هدم الإهادة القســــــــــرية 

ــااية بحقه   مي  ــد الإاســــــ رالة تعر  الشــــــــل  لل ر ارتكا  جريمة ضــــــ
اتةانية يع س مبدإ هاما مت مبادئ القااون الدولي لحقو  الإاسان فرد مي  

جني  الرابعة، والاتةانية اللاصــــــــة بوضــــــــ  اللاجبيت، واتةانية مناهضــــــــة 
 .التعذفب، والاتةانية الدولية لحماية جمي  الأملا  مت الا تةاو القسر  

ي تســــي إهمية كبيرة لأاه    11وإضــــال قائلا إن مشــــروع المادة  - 46
لة يعترل صرارة بحق الأملا  المده  ارتكاب م جرائم مي تلقي معام

هـادلـة، بمـا مي غلـك المحـاةمـة العـادلـة، ومقـا للضــــــــــــــمـااـاة الـدســــــــــــــتوريـة 
والمعافير الدولية لحقو  الإاســــــــــان. وبغ  النظر هت   ورة الجريمة، 
مـــإن الـــدول ملطمـــة بـــارترام هـــذا الحق ارترامـــا كـــاملا. والأر ـــام الواردة 

مت مشــــــروع المادة، بشــــــأن الحقو  القنصــــــلية للأمــــــلا    2الةقرة   مي
ت إو المتحةي هلي م إو المحتجطيت مي دولة إجنبية، تتمامــــ   المســــجواي 

ــلية.  36مت المادة  1تماما م  الةقرة  مت اتةانية ميينا للعلاقاة القنصـــــــــــ
هل  المت لبــاة والشــــــــــــــرو    11مت مشــــــــــــــروع المــادة    3وتن  الةقرة  

المنصو  هلي ا بمطيد مت التةصيل مي القااون الجنائي الوطني للدولة  
 مت اتةانية ميينا. 36ار المادة المعنية، هل  ار 

ــأن   12وإهر  هت ترريب ومد بلدة بإدراج مشــــــروع المادة  - 47 بشــــ
ــيا م  المعاهداة  ــااية، تمشـــ ــد الإاســـ ــحايا الجرائم المرتكبة ضـــ رقو  ضـــ
الدولية لحقو  الإاسـان المبرمة م  را والنظم الأسـاسـية للمحاةم الجنائية 

ــاســــــــــــــي.   ومت هـذة الحقو  رق  الـدوليـة، بمـا مي غلـك اظـام رومـا الأســــــــــــ
المشــــــــــــــاركـة مي الإجراواة الجنـائيـة ومقـا لقـااون الـدولـة التي تمـارَس مي ـا 
الولاية القضائية الجنائية. وقال إن ومد بلدة يم ت إن ف يد إيضا الأر ام 

مت مشــــــــــــــروع المـادة، فيمـا فتعلق بحق الضــــــــــــــحـايـا   3الواردة مي الةقرة  
ة هامة وتشـمل ملتلف  الجبر، ريج إن هذة الأر ام صـيغ  بعبارا مي

 إم ال الجبر التي يم ت توميرها بموجب القااون الوطني.

)الكاميرون(  قال إن ومد بلدة فررب بتضـــــــــــميت    السييييييييد نيانيد  - 48
ــاري  المواد  ــو  هلي ا مي مشـ ــماااة المنصـ ــاري  المواد الضـ   11و    5مشـ

 . ومت المةيد ســـماع لراو ملتلةة للدول بشـــأن هدم الإهادة القســـرية.12 و 
وتســاول هما ســيحدث للاجبيت الحقيقييت إغا لم يُعترل بمبدإ هدم الإهادة 
القسـرية. وإضـال إن ومد بلدة، الذ  ف يد توسـي  موضـوع الجرائم المرتكبة  

  11ضد الإاسااية، فتةق م  ممثل المملكة المتحدة هل  إن مشروع المادة  
نصـــــــــــــلية وإن فنبغي إن ي ون متســـــــــــــقا م  إر ام اتةانية ميينا للعلاقاة الق 

تعري  مصـ لو رالضـحية  يم ت توسـيعه ليشـمل الأمـلا  الذفت مـ دوا 
جرائم م لمة ضــــــــد الإاســــــــااية إو الذفت هااوا مت ضــــــــرر اير مبامــــــــر.  

إلا فتوقف  اير  فنبغي  ــدة لا فوامق هل  إن الحق مي الجبر  بلــ ــد  إن ومــ
 بالضـرورة هل  اتيجة الإجراواة الجنائية. مما هو الأسـاس القااواي للجبر

 ؟تسةر الإجراواة الجنائية هت ر م بالإدااة  لم  إغا 

ــرية المنصـــــــو  هليه  - 49 ــار إل  إن مبدإ هدم الإهادة القســـــ وإمـــــ
ــتمد مت قااون اللاجبيت وين  هل  إاه يجب   5مشـــــروع المادة  مي مســـ

هل  الدول إن تســــــمو بشــــــ ل من جي بد ول إ  مــــــل  يةر مت بلدة 
ــلي إل  إقليم ا إغا كان مت المحتمل   إن فتعر  هذا الشــــــــــل   الأصــــــــ

الإاســــــااية. اير إن ت بيق المبدإ اير موضــــــوهي ويم ت   لجريمة ضــــــد
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ــتعماله و ل  هدم اليقيت القااواي لأن الدولة   إن ــاوة اســـــــــــ ف د  إل  إســـــــــــ
الموجــه إلي ــا ال لــب مســــــــــــــ ولــة هت تقييم الحــالــة مي إقليم دولــة إ ر..  

تتلذها   التدابير التي فتعيت هل  الدول إن 5 ويُضــــــــعف مشــــــــروع المادة
. وقـال إن الحريـة الممنورـة للـدولـة  10إل     6بموجـب مشـــــــــــــــاري  المواد  

ــية  ــياســــــ الموجه إلي ا ال لب للقيام بح م تقدفر  للحالة الاجتما ية والســــــ
للدولة ال البة مشــــ وك مي ا ومثار قلق لد. الدول الضــــعيةة، التي كثيرا 

ر، اتيجة لأمكار مسبقة، ب ر  لا تع س الواق .  ما تُصوَّ

مضـــــــــــلَّلة، رام إا ا  5وإردل قائلا إن إر ام مشـــــــــــروع المادة  - 50
صــــــــيغ  بحســــــــت اية. إغ مت الصــــــــعب إن اتصــــــــور كي  يم ت للدولة  
الصــــــــــــغيرة التي تتلق  ال لب إن تســــــــــــتشــــــــــــ د بوجود وجود رام  ثاب  

الاات ـاةـاة الةـادرـة إو الصــــــــــــــار ـة إو الجمـا يـة لحقو  الإاســــــــــــــان  مت
الإاســـــــــااي  مي دولة كبيرة طالبة،   اات اةاة جســـــــــيمة للقااون الدولي إو

رت  و ن كان هناك دليل هل  صـحة هذة التأةيداة. و ضـامة إل  غلك، 
مـإن همليـة نيـاس مـد. ارترام رقو  الإاســــــــــــــان مليبـة بـالأر ـام القيميـة 
وتعتمــد هل  الظرول والمصــــــــــــــــالو المعنيــة. ولا فطال الارترام الكــامــل 

 مر الس ل هل  إ  بلد.لحقو  الإاسان مثلا إهل ، ليس تحقيقه بالأ

وتاب  قائلا إن للدول رقا مشــــــــروها مي رم  التســــــــليم، ولكت  - 51
فنبغي وضــــ  إســــس رم  التســــليم هل  احو إمضــــل والاســــتناد مي غلك 
إل  إجراواة لا لبس مي ا. وإوضـــــــــــو إن مشـــــــــــاري  المواد، مي مـــــــــــ ل ا 
ــليم  الحالي، يم ت إن تضــــــــةي الشــــــــر ية هل  رق الدول مي رم  تســــــ

  ب معلا إجراميا. وينبغي إن يستند قرار رم  تسليم مل مل  ارتك
مـا إل  تقييم موضــــــــــــــوهي لقواايت الـدولـة ال ـالبـة، وليس إل  تقييم غاتي 

 للحالة السياسية مي ا.

  11واســــــــت رد قائلا إن ومد بلدة، رام ترريبه بمشــــــــروع المادة  - 52
يع س )المعــاملــة العــادلــة للشــــــــــــــل  المــده  ارتكــابــه الجريمــة(، الــذ   

الإجراواة القـااوايـة الواجبـة هل  النحو المعترل بـه مي القـااون الـدولي 
، المتعلقة بالوســائل التي 3والقااون الوطني، تســاورة مــ وك بشــأن الةقرة 

، اظرا لأن هذة 2فنبغي إن تمارَس ب ا الحقو  المشـــــــــار إلي ا مي الةقرة  
ــارما بموجب قواايت بع  البلدان   لدرجة إا ا  الحقو  منظمة تنظيما صــــ

ليس ل ـــا معن  رقيقي. إمـــا  بـــارة رإن فتصــــــــــــــــل دون تـــأ ير  الواردة 
تــــأ ير  الواردة   2الةقرة الةر يــــة   مي )إ( و بــــارة رإن فتم إهلامــــه دون 
)ج( م ما اامضــــــــــــتان واســــــــــــبيتان. والأمر متروك   2الةر ية   الةقرة مي

ذة للدولة التي فوجد الشــــل  مي ولافت ا القضــــائية لتقرر ما إغا كاا  ه
ــه هل  إ  رال.   ــعب نياسـ الحقو  قد منح  ردون تأ ير ، وهو ما يصـ
و غا لم تكت هـذة الأر ـام، التي تقوم هلي ـا الإجراواة القـااوايـة الواجبـة، 

منظمــة تنظيمــا جيــدا، مســــــــــــــي د  غلــك إل  الاســــــــــــــتلةــال بروح وا  
ــمان المعاملة العادلة للشــــــــــــل  المده  1 الةقرة ، التي ترمي إل  ضــــــــــ

 مة مي جمي  مرارل الإجراواة، والحماية الكاملة لحقوقه.ارتكابه الجري 

فتضــــــــــــمت تدابير موردة لحماية   12وقال إن مشــــــــــــروع المادة  - 53
، التي تتمامـــــــ  3الضـــــــحايا والشـــــــ ود. وإهر  هت تأفيد ومد بلدة للةقرة  

مت مشــــــروع قااون الجرائم المللة بســــــلم الإاســــــااية وإمن ا.    4المادة   م 
مت معاهدة إاشـاو   86و  85التي تنةذ المادتيت   17اللائحة رقم  إن ةما

الجماهة الاقتصــــــــادية الأوروبية تع س بع  الت وراة المثيرة للاهتمام 
مي هذا الصـدد. ولا تتناول الةقرة مسـألة العقوباة بالسـجت، ولكن ا تشـمل 
إمــــــــــــــ ـالا مت الجبر مثـل رد الحقو ، والتعوي ، والترضــــــــــــــيـة، و هـادة 

 ة هدم التكرار.التأهيل، والكف، وضمااا

 5)إســـــتراليا(  قال  إن مشـــــاري  المواد   السييييد  ياتوييييسيييو   - 54
تتضــــــــــــــمت مجموهــة مت إمــــــــــــــ ــال الحمــايــة غاة الأهميــة   12و    11 و

ــد  ــ ود ومت فواج ون   ر التعر  لجرائم ضـ ــحايا والشـ ــية للضـ ــاسـ الأسـ
 الإاسااية، وللأملا  المده  ارتكاب م جرائم.

 5يقدر القصــد مت وراو مشــروع المادة وإضــام  إن ومد بلدها   - 55
)هدم الإهادة القســــــرية(. مةي ريت فر. بع  الدول إن مشــــــروع المادة 
فتــدا ــل م  الالتطامــاة القــائمــة بموجــب القــااون الــدولي، فر. ومــد بلــدهــا  

الامتثال ل ذة الالتطاماة القائمة سـيشـ ل، مي معظم الحالاة، امتثالا  إن
ا  يشـــــــــــــاطر هذا الرإ ، ريج إمـــــــــــــار لأر امه. ويبدو إن المقرر الل

ــروع المادة A/CN.4/725تقريرة الراب  ) مي ــق  5( إل  إن مشـــــــــــ فتســـــــــــ
ــرية الواردة مي معاهداة كثيرة ويعطز هذة  م  إر ام هدم الإهادة القســــــــــ

 سيا  الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية. الأر ام مي

فتعلق بالعتبة المحددة التي ســــــينشــــــأ هندها الالتطام بعدم   وفيما - 56
الإهادة القسـرية، غكرة إن ومد بلدها فر. إاه، لكي تكون هناك رإسـبا   
ــلوك المعني،  وجي ة  للاهتقاد بأن الشـــــــل  فواجه   ر التعر  للســـــ
يجب إن ي ون هناك   ر مــــــــــلصــــــــــي وموجود ومنظور ورقيقي ف دد 

المعيار، الذ  وضـــعته هيباة  براو    غلك الشـــل . وينبغي ت بيق هذا
ملتلةة منشــأة بموجب معاهداة ومحاةم دولية ملتلةة، فيما فتعلق بعدم 
الإهادة القســـــــرية النامـــــــم بالنســـــــبة لجريمة ضـــــــد الإاســـــــااية. ومي ريت 

الشــــــــــــــرح يعطز وج ـة النظر هـذة بعـدد مت الأمثلـة، مـإن مت المم ت   إن
 اةسه. 5توضيو مشروع المادة 

)المعاملة   11قائلة إن ومد بلدها ف يد مشـــروع المادة وإضـــام    - 57
العـادلـة للشــــــــــــــل  المـده  ارتكـابـه الجريمـة(، الـذ  يحـدد تـدابير رمـايـة 
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وضــــماااة م مة غاة إهمية بالغة لضــــمان مشــــرو ية ج ود المســــاولة.  
ويبـدو إن مشــــــــــــــروع المـادة يحقق التوازن الملائم فيمـا فتعلق بـالمجموهـة  

يحق للمشــــــــــــــتبـه فيـه إو المـده  هليـه إمـام   الواســــــــــــــعـة مت الحقو  التي
ــااون الـــدولي، دون إن ي ون   ــا بموجـــب القـ مح مـــة وطنيـــة إن فتمت  ب ـ
إلطاميا إةثر مما فنبغي. وليس مت الضــــرور  إن تســــ ب مشــــاري  المواد 
مي تناول مجموهة إر ام القااون الدولي لحقو  الإاســـــان الراســـــلة التي 

   و رالمحاةمة العادلة  وا اق ما.تحدد معن   بارتي رالمعاملة العادلة

، الذ  12وإهرب  إيضـا هت ترريب ومد بلدها بمشـروع المادة  - 58
فتناول رقو  الضـــحايا والشـــ ود ب ريقة تتمامـــ  م  المعاهداة الأ ر.  

لتبيان إن الالتطاماة الواردة  1المتعلقة بالجرائم. ويم ت توضـــــــــــيو الةقرة 
مة ضــــد الإاســــااية التي تحدث دا ل  مي ا تن بق بالنســــبة للجرائم المطهو 

ــروح  ــير فنع س مي مـ ــ  لولاية الدولة، ويبدو إن هذا التةسـ الإقليم اللاضـ
ــاري  المواد. وقــالــ  إن ومــد بلــدهــا فنظر مي كي يــة تعطيط مراهــاة  مشـــــــــــــ
منظور المســــاواة بيت الجنســــيت ومنظور الشــــعو  الأصــــلية مي مشــــاري  

د مت المناقشـــاة بشـــأن ، ويررب بمطي 12المواد،  اصـــة مشـــروع المادة 
 هذة المسألة.

، مقال   5)روماايا(  إمــارة إل  مشــروع المادة  السييد  لونوو - 59
إن ومـــد بلـــدهـــا ف يـــد إدراج ر م فن  هل  هـــدم الإهـــادة القســــــــــــــريـــة 

ــادة  مي إهـــ هل   ــام  الم م مر  رظر هـــ المواد، لأن مت  مشــــــــــــــــــاري  
ريمة مـــــــل  إو تســـــــليمه إل  دولة قد فواجه مي ا   ر التعر  لج إ 

ــد ــرية  ضــ ــااية. وكما جاو مي الشــــرح، إدرج مبدإ هدم الإهادة القســ الإاســ
 معاهداة رقو  الإاسان والمعاهداة الإاسااية. هدد مت مي

للشـــــــــل    )المعاملة العادلة  11وفيما فتعلق بمشـــــــــروع المادة  - 60
المده  ارتكابه الجريمة(، إمادة بأن ومد بلدها ف يد إدراجه مي مشـــاري   

مــان المعــاملــة العــادلــة، بمــا مي غلــك المحــاةمــة العــادلــة، المواد. مضـــــــــ ـــــ
للأمــــــــــــــلـــا  المـــده  ارتكـــاب م جرائم وارترام رقوق م مي الإجراواة  
القااواية الواجبة إمر إسـاسـي لإرسـاو مـر ية الج ود التي تبذل ا المحاةم 
الوطنيـة لإا ـاو الإملاة مت العقـا . وقـد إدرج مبـدإ الإجراواة الجنـائيـة  

 مت قااون الإجراواة الجنائية مي روماايا. 8ة مي المادة العادلة صرار

)الضــــــحايا والشــــــ ود وايرهم(،   12وبالنســــــبة لمشــــــروع المادة  - 61
إهرب  هت تأفيد روماايا إدراج إر ام مســت يضــة تتناول رقو  الضــحايا  
إو الشــــــ ود إو ايرهم مت الأمــــــلا ، بشــــــأن مســــــائل تتراوح بيت الحق  

ل اة الملتصـــة والحماية مت ســـوو المعاملة تقديم الشـــ او. إل  الس ـــ مي
والتلوي  اتيجة لتقديم إ  مـ و. إو معلوماة إو مـ ادة إو إدلة إ ر..  
والضــــحايا ل م رق راســــم الأهمية مي إن يُســــتم  إلي م إثناو الإجراواة  

الجنائية ومي الحصــــول هل  جبر الضــــرر الماد  والمعنو ، بالأمــــ ال  
  إن ومـــد بلـــدهـــا مســــــــــــــتعـــد للنظر  . وقـــال ـــ3المشــــــــــــــــار إلي ـــا مي الةقرة  

 . 12الاقتراراة الرامية إل  تعطيط إر ام مشروع المادة  مي

 (، اائبة الرئيس.بلغارياتول  رئاسة الجلسة السيدة رومااس ا ) - 62

)اليـابـان(  قـالـ  إن ومـد بلـدهـا يـأمـل    السيييييييييييد  مياروبيا يا ييييييييي  - 63
يد واســـــــــ  )هدم الإهادة القســـــــــرية( بتأف  5يحظ  مشـــــــــروع المادة  إن مي

ــرية،  ــام  إاه، فيما فتعلق بت بيق مبدإ هدم الإهادة القســـــ الن ا . وإضـــــ
ــائل  ــادســــــــــــة إن تناق  بمطيد مت التعمق الوســــــــــ فتعيت هل  اللجنة الســــــــــ
المحددة لتقرير وجود رإســـبا  وجي ة  للاهتقاد بأن مـــلصـــا ما ســـيواجه  

   ر التعر  لجريمة ضد الإاسااية.

)الضحايا والش ود وايرهم(، مقال    12وااتقل  إل  مشروع المادة   - 64
) (،   1إن ومـد بلـدهـا يقترح إضـــــــــــــامـة  بـارة رهنـد الاقتضـــــــــــــاو  إل  الةقرة  

 ا ا  الإجراواة المتو اة لحماية الضحايا اير واضو.  لأن 

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال إاه، فيما فتعلق   السيد  يل  - 65
، ف د  مبدإ هدم الإهادة القسـرية دورا م ما مي رماية  5بمشـروع المادة 

الأمراد مت إمعــال معينــة يحظرهــا القــااون الــدولي. وإر ــام هــدم الإهــادة 
القســرية الواردة مي الاتةانية اللاصــة بوضــ  اللاجبيت واتةانية مناهضــة 

ــمان رماية   التعذفب، ــي إهمية بالغة مي ضــــــ ــبيل المثال، تكتســــــ هل  ســــــ
الأمراد مي جمي  إاحــاو العــالم مت إهــادت م إل  بلــدان قــد فواج ون مي ــا 

ســــــــــــيومر رماية   5الاضــــــــــــ  اد إو التعذفب. ورام إن مشــــــــــــروع المادة 
تكميليــة، مــإن ومــد بلــدة فــدرك إن بع  الــدول تواجــه تحــديــاة مي تنةيــذ  

ــرية. و لاما للمادة التطامات ا القائمة بعد مت الاتةانية  33م الإهادة القســـــــ
المــــادة   اللاجبيت، لا فن  مشــــــــــــــروع  هل    5اللــــاصــــــــــــــــــة بوضــــــــــــــ  

استثناواة. وبناو هل  غلك، فر. ومد بلدة إن هل  الدول إن تواصل  إ 
النظر مي الالتطام بعدم الإهادة القسـرية الذ  فن  هليه مشـروع المادة، 

 بما مي غلك ا اقه المحتمل.

للشل     )المعاملة العادلة  11وإضال قائلا إن مشروع المادة   - 66
المــــده  ارتكــــابــــه الجريمــــة( يع س مبــــدإ هــــامــــا اهترمــــ  بــــه المح مـــة  
العسـ رية الدولية مي اورمبر ، وهو إن إ  مـل  مت م بارتكا  جريمة 
بموجـب القـااون الـدولي يجـب إن يعـامـل معـاملـة هـادلـة مي جمي  مرارـل  

ا المبدإ إيضـا مي صـ وك إ ر.، من ا الع د الدولي الإجراواة. وورد هذ
اللا  بالحقو  المداية والسـياسـية واتةانية مناهضـة التعذفب. وسـتكون  
الإمــــــــارة إل  ضــــــــماااة المحاةمة العادلة هنصــــــــرا م ما مي إ  اتةانية 

  11مقبلة بشــــأن الجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية. بيد إن مشــــروع المادة 
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لية إغا ردد الحقو  التي تدرج بموجب القااون  ســـي ون إوضـــو وإةثر معا
الوطني إو الـدولي الواجـب الت بيق، بمـا مي غلـك القـااون الـدولي لحقو   

 الإاسان والقااون الدولي الإاسااي.

ــ ود وايرهم(،   12وفيما فتعلق بمشـــروع المادة  - 67 ــحايا والشـ )الضـ
ب م  إهر  هت ترريــب ومــد بلــدة بــالتركيط هل  رقو  الضــــــــــــــحــايــا وإقــار 

ــيا مي الإجراواة المتعلقة  ــ ود، الذفت ف دون دورا رئيســـــــــ وممثلي م والشـــــــــ
ــحايا   ــتماع إل  الضـــــ ــمان الاســـــ ــااية. مضـــــ ــد الإاســـــ بالجرائم المرتكبة ضـــــ
والشــــ ود، وتم ين م مت الااتصــــال، رســــب الاقتضــــاو، وهدم تعرضــــ م 
للااتقام، كل ا إمور بالغة الأهمية لمحاســــبة المســــ وليت هت هذة الجرائم  

ير قدر مت العدالة للضـــــــــــــحايا وإســـــــــــــرهم. ومي ريت إن مشـــــــــــــروع ولتوم
يشــــ ل   وة م مة مي هذا الصــــدد، ملد. ومد بلدة تســــا لاة   12 المادة

ــائل   بشـــــــــــأن رالحق مي جبر الضـــــــــــرر . واظرا لأن الدول تتناول المســـــــــ
المتعلقة بســــــــبل الااتصــــــــال ب ر  متنوهة مي اظم ا القااواية المحلية، 

تم التصــــــدفق هلي ا هل  ا ا  واســــــ ، مثل   وإن إر ام المعاهداة التي
اتةـانيـة منـاهضــــــــــــــة التعـذفب، تومر امـاغج مةيـدة، مإن ومد بلـدة فر. مائدة  
 مي مواصلة مناقشة مة وم الجبر وهو م تم بسماع لراو الدول الأ ر..

)بولنـدا(  قـالـ  إن ومـد بلـدهـا، الـذ    يكياو -السيييييييييييد   يادلو   - 68
ــاة ســــــبق له إن دها بقوة إل  اتباع ا     فركط هل  الضــــــحايا مي مقاضــــ

. اير إن مت المم ت  12مرتكبي الجرائم الدولية، فررب بمشــروع المادة 
زيادة تعطيط الأر ام المتعلقة بحماية الضـــــــحايا والشـــــــ ود وايرهم بإدراج  
ــارة مبامـــــرة إل  التطاماة الدول تجاة الضـــــحايا مي مشـــــروع المادة   3إمـــ

ــامة إل  غلك،  ــاري  المواد إةثر )التطاماة هامة(. و ضـــــــ يم ت جعل مشـــــــ
طمورا بإدراج ر م منةصــــــــل بشــــــــأن رماية إضــــــــعف مباة الضــــــــحايا، 

ــيااة هذا الح م هل  ارار المادتيت   إ   39و   1الأطةال. ويم ت صـــــــــــ
مت الع ـد الدولي اللـا  بالحقو   24مت اتةـانيـة رقو  ال ةـل، والمـادة 
حمـايـة جمي  مت الاتةـانيـة الـدوليـة ل  25المـدايـة والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة، والمـادة  

الأمــــــلا  مت الا تةاو القســــــر . وينبغي إن يشــــــدد هل  إن مصــــــالو 
الأطةال الةضـــــــل  يجب إن تكون محل الاهتبار الرئيســـــــي إثناو تعامي م  
البــــداي والنةســــــــــــــي و هــــادة إدمــــاج م مي المجتم ، وهي همليــــة فنبغي  

 تجر  مي بيبة تعطز صحت م وارترام م لذات م وكرامت م. إن

لة إن صـــيااة مشـــاري  المواد بصـــةة هامة فنبغي  وإضـــام  قائ  - 69
إلا تحيد هت صــــيااة صــــ وك رقو  الإاســــان التي تم التصــــدفق هلي ا  
هل  ا ا  واســ . وبصــةة  اصــة، فنبغي مواومة صــيااة بنود م امحة  

مت مشــــــــروع  11، والةقرة  2)ح( مت مشــــــــروع المادة  1الةقرة  -التمييط  
ــيااة الإهلان العالمي - 13المادة  ــان، واتةانية  م  صــــــــ لحقو  الإاســــــــ

ــد المرإة، والع د الدولي اللا    ــاو هل  جمي  إمـــــ ال التمييط ضـــ القضـــ
بالحقو  المداية والســـــــياســـــــية، واتةانية رقو  ال ةل، واتةانية مناهضـــــــة  
التعذفب، واتةانية جني  الرابعة، وكل ا تشــــير، مي جملة إمور، إل  اوع 

ني والثقامة والااتماو إل  الجنس والعر  والدفت والجنســـــــية والأصـــــــل الإث 
مبـة اجتمـا يـة معينـة. وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا لا فر. إن اســــــــــــــتبعـاد تعري   

يشــــــــــ ل تغييرا إيجابيا.   2لمصــــــــــ لو راوع الجنس  مت مشــــــــــروع المادة 
ــاســــــــــــــي مي   وينبغي الإبقـاو هل  التعري  المـدون مي اظـام رومـا الأســــــــــــ

 قااون الدولي.مشاري  المواد لتعطيط اتسا  المص لحاة وتماس  ا مي ال

ــيك(  قال إن ومد    السييييد ووميس روبليدو ييردوسيييكو - 70 )الم ســ
لأن مبدإ هدم الإهادة القســـــــــرية يمثل  5بلدة ف يد إدراج مشـــــــــروع المادة 

هنصرا إساسيا مي الج ود الرامية إل  من  ارتكا  الجرائم ضد الإاسااية 
ل  وهو مــدرج مي هــدد مت الاتةــانيــاة التي جر. التصـــــــــــــــدفق هلي ــا ه

ا ا  واســـ ، بما مي غلك اتةانية مناهضـــة التعذفب، والاتةانية اللاصـــة  
ــيااة  ــأن اللاجبيت. وتتســــــق صــــ ــ  اللاجبيت، و هلان قرطاجنة بشــــ بوضــــ

ــروع المادة  ــروع المادة   5مشــ م  هدة معاهداة دولية، مما فتيو م م مشــ
هل  احو إمضـــــــــــــل لأن محاةم ولجان  براو ملتلةة قد مســـــــــــــرة المبدإ 

 هو موضو مي الشرح.بالةعل، كما  

)المعـاملـة العـادلـة    11وقـال إاـه فيمـا فتعلق بمشــــــــــــــروع المـادة   - 71
للشــــــــل  المده  ارتكابه الجريمة(، مإن مــــــــر ية إ  تحقيق إو هقوبة 
تتوقف هل  الارترام الكـامـل لحقو  الإاســـــــــــــــان الم ةولـة للمت م، بغ  

ــة  النظر هت   ورة الجريمـــة قيـــد النظر. والإجراواة القـــااوايـــة الو  اجبـ
بأوســ  معااي ا   1هنصــر إســاســي مي إقامة العدل. ويجب تةســير الةقرة 

بحيج تشــــمل جمي  مرارل الإجراواة، مت إلقاو القب  هل  الشــــل   
ــا فن بق غلـــك، م  ارترام جمي   ــالســــــــــــــجت، ريثمـ ــه بـ ــاو هقوبتـ إل  اات ـ
الضــماااة الإجرائية بموجب القااون الوطني والدولي، ولا ســيما امترا   

مت مـــأن ت بيق مشـــروع المادة هذا إن فتيو للدول إن تســـتةيد،  البراوة. و 
ــلة بالحقو    ــائية المحلية، مت الت وراة ال امة المتصــــــ مي ولافت ا القضــــــ
الإجرائيــة الواردة مي الســــــــــــــوابق القضــــــــــــــــائيــة لمحــاةم إقليميــة ملتلةــة،  

غلـك مح مــة البلــدان الأمري يــة لحقو  الإاســـــــــــــــان. وفيمــا فتعلق  مي بمــا
، قــال إن ومــد بلــدة ي رر تــأةيــد إهميــة الحقو  الواردة 3و    2بــالةقرتيت  

مت اتةانية ميينا للعلاقاة القنصــــــــــلية وتةســــــــــيراة مح مة    36المادة  مي
العدل الدولية بشــــــأن ا ا  وطبيعة هذة الحقو  مي قضــــــايا اتةانية ميينا 

، ولاارااد )بارااوا  ضــد الولاياة المتحدة الأمري ية(للعلاقاة القنصــلية 
، وإبينـــــا ومواطنـــــون م ســـــي يون  ضد الولاياة المتحدة الأمري ية(  )إلماايا

، وجادهال  )الم ســـــــيك ضـــــــد الولافـــــــاة المتحــــــــــــــدة الأمري ية(ل ـــــــرون 
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ــتان( )ال ند ــد باةسـ ــلية، التي ضـ . وغكّر بأن اتةانية ميينا للعلاقاة القنصـ
إومـــــــ   هل  إن تحظ  بقبول هالمي، اشـــــــأة كإرد. ملرجاة لجنة  

 لي.القااون الدو 

ــروع المادة  - 72 ــ ود وايرهم(،   12وااتقل إل  مشــــ ــحايا والشــــ )الضــــ
ــتقبل  ــمان اجاح اتةانية تُبرم مي المسـ ــية لضـ ــاسـ ــمت إر اما إسـ الذ  فتضـ
بشــــــــأن الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية، مقال إن ومد بلدة ف يد هموما محتواة.  
ويجب الاهترال بالأهمية المحورية لحقو  الضــــــــحايا والشــــــــ ود وايرهم 

ت ور مة وم  3ا  المتضــــــــرريت. وتع س صــــــــيااة الةقرة مت الأمــــــــل
الجبر مي صـ وك دولية ملتلةة. وي يد ومد بلدة قرار اللجنة الإمـارة إل  

ــررر ــاملا للجبر، و دراج   الحق مي جبر الضــــــــ ، الذ  يع س مة وما مــــــــ
قائمة اير رصرية بأم ال الجبر، بالنظر إل  إن الدول يجب إن تتمت  

د الشــــــــ ل اســــــــتنادا إل  الســــــــيا  المحدد. وينبغي  بالمرواة اللازمة لتحدف 
ــ ود وايرهم مت الأمــــــــــلا    إن ــحايا والشــــــــ ــمل إهادة تأهيل الضــــــــ تشــــــــ

 المتضرريت رهاية الصحة النةسية.

 5)مــــيلي(  قال إن مشــــروع المادة   السييييد ارناند س  يييا يس - 73
)هدم الإهادة القســــــرية( ســــــي ون هنصــــــرا مةيدا وضــــــروريا لاتةانية تُبرم  

المتب  المســــــــــــــتقب ـــــ مي الن    م   الح م  هـــــذا  مثـــــل  إدراج  ويتســــــــــــــق  ل. 
الاتةانياة الأ ر. غاة الصــــلة، بما مي ا اتةانية مناهضــــة التعذفب.  مي

   إقليم  اضــــــــ  للولاية القضــــــــائية رويررب ومد بلدة بحذل الإمــــــــارة إل  
، لأن الغر  مت هذا الح م ليس من  إرســـــــــال 1الةقرة  لدولة إ ر. مت

مادية معينة بل من  تســـــــليم م إل  ســـــــي رة دول  الأمـــــــلا  إل  مواق  
معينة، ريج توجد إســــــــــبا  وجي ة تدهو إل  الاهتقاد بأا م ســــــــــي واون  

الإاسااية. وإهر  هت ترريب ومد بلدة إيضا بإدراج   هرضة لجريمة ضد
ــااي مي الةقرة  ــارة إل  القااون الدولي الإاســـــــــ . اير إاه لما كان 2الإمـــــــــ

ق مق  مي ســيا  النطاع المســلو، مقد ي ون  القااون الدولي الإاســااي فن ب 
 . رسب الاقتضاورمت المستصوَ  إضامة  بارة 

)الضـحايا والشـ ود وايرهم(، الذ    12وقال إن مشـروع المادة  - 74
يحدد الســــــلوك الأســــــاســــــي الم لو  مت الدول مي معاملت ا للضــــــحايا، 

ر م متوازن وغو ا ا  مناســــب. اير إاه يم ت تحســــيت الصــــيااة.  هو
ــتحيل بدوا ا   3يررب ومد بلدة بإدراج الةقرة  و  المتعلقة بالجبر، التي يســـــــــ

ــورة معالة ودائمة إو ت يبة الظرول   ــيادة القااون بصــ ــتعادة ســ ــمان اســ ضــ
ــااية. وإهر  هت تقدفر ومد  ــد الإاسـ اللازمة لمن  إهادة ارتكا  جرائم ضـ
بلدة لكون الن  فوضـــــو إ  الدول ملطمة بتقديم الجبر. وإمـــــار إل  إاه 
ســـــــــــتتاح للجنة القااون الدولي الةرصـــــــــــة لدراســـــــــــة مســـــــــــألة الجبر بمطيد 

موضــــــــــــــوع   مت مي  اظرهـــــــا  هنـــــــد  للأمراد  رالتةصــــــــــــــيـــــــل  الجبر  تومير 

الاات اةاة الجســـــــــيمة للقااون الدولي لحقو  الإاســـــــــان والاات اةاة  هت
، وهو موضــوع مدرج راليا مي براام    الل يرة للقااون الدولي الإاســااي

 .همل ا ال ويل الأجل

، مقال  11)ســــنغامورة(  إمــــار إل  مشــــروع المادة  السييييد  ن  - 75
ومد بلدة فررب بإدراج ر م مقتضـب يشـير إل  إن للشـل  المده   إن

فتســــــــــــــق  الــــذ   الجريمــــة الحق مي معــــاملــــة هــــادلــــة، الأمر  ارتكــــابــــه 
الاتةانياة الدولية غاة الصــلة. ويتةق ومد بلدة م  رإ  لجنة القااون  م 

الوارد   بـــــــالجرائم الـــــــدولي،  المعني  اللـــــــا   للمقرر  الراب   التقرير  مي 
ر  A/CN.4/725الإاســــــااية ) ضــــــد (، بأاه ليس مت الضــــــرور  إن تكرَّ
مشـروع المادة المجموهة الواسـعة مت الحقو  التي يحق للمشـتبه فيه  مي
بموجـــب القـــااون الـــدولي.   للمت م إمـــام مح مـــة وطنيـــة إن فتمت  ب ـــا إو

مت مشــــــــــــــروع المـادة، يجـب هل    1ويلاري ومـد بلـدة إاـه، هملا بـالةقرة  
الـدولـة إن تومر للمت م الحمـايـة القـااوايـة التي يحق لـه الحصــــــــــــــول هلي ـا  

 بموجب القااوايت الوطني والدولي.

ــروع المادة  - 76 ــ ود وايرهم(،   12وااتقل إل  مشــــ ــحايا والشــــ )الضــــ
ل  الأضـرار المعنوية اير ضـرورية. وينبغي لكل دولة  مقال إن الإمـارة إ

هل  رـدة إن تحـدد ا ـا  الأضــــــــــــــرار التي فتـاح الجبر هن ـا، تمشــــــــــــــيـا 
الن   المتب  مي العــدفــد مت الاتةــانيــاة الــدوليــة المتعلقــة بــالجرائم.  م 

وإهر  هت ترريـب ومـد بلـدة بـالتةســــــــــــــير الوارد مي الشــــــــــــــرح بـأن الالتطام 
يم ت الومـاو بـه مت  لال اســــــــــــــتلـدام   3  المنصــــــــــــــو  هليـه مي الةقرة

الـــدهـــاو. المـــدايـــة العـــاديـــة إمـــام المحـــاةم الوطنيـــة، ولكنـــه يقترح الن  
 صرارة هل  هذة الإم ااية مي مشروع المادة اةسه.

ــروع المادة  السيييييد   وردو   - 77 ــارة إل  مشـــ )هدم  5)ةندا(  إمـــ
د ال مطيد  الإهادة القســــــــرية(، مقال  إاه قد ي ون مت المةيد النظر مي إ

مت التحســــــــــــــينـاة، م  إفلاو اهتبـار  ـا  للصــــــــــــــيـااـة المســــــــــــــتلـدمـة  
. وقد فلطم إيضــــــــا تغيير هنوان  الاتةانية اللاصــــــــة بوضــــــــ  اللاجبيت مي

يم ت إن تُة م هل     هدم الإهادة القســــــــريةرمشــــــــروع المادة، لأن  بارة  
، 1إا ا تن بق مق  هل  اللاجبيت وملتمسـي اللجوو. وفيما فتعلق بالةقرة 

تعني إرالة مــل     (الإرالة)   surrenderرلاري ومد بلدها إن لةظة  ف 
ــائيـة دوليـة، مي ريت إن لةظـة       extraditeرإل  مح مـة إو هيبـة قضــــــــــــ

)التســــليم( تعني تســــليم مــــل  إل  دولة إ ر.. وبما إن مشــــروع المادة 
ــرا إل  إهادة الأمراد إل  دولة إ ر.، مإاه فنبغي إهادة النظر   ــير رصـ يشـ

 . الإرالةرمص لو  مي استلدام

ي رس رق الشــــــــــل  المده    11وقال  إن مشــــــــــروع المادة  - 78
ــر ية القااون.   ارتكابه الجريمة مي معاملة هادلة، وبالتالي م و م م لشـــــــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
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ــاراة إل   ولكت مت الأهميـة بم ـان تعطيط مشــــــــــــــروع المـادة بـإدراج إمــــــــــــ
الحمـايـة مت الاهتقـال إو الارتجـاز التعســــــــــــــةييت و ل  رقي الشــــــــــــــل   

لتوضــــــــــــــيو   2حريـة والأمت. وهلاوة هل  غلـك، فنبغي تعـدفـل الةقرة ال مي
إا ـا تتعلق بحق الـدول مي زيـارة رهـايـاهـا، وليس بحق الةرد مي إن يُمنو  
هذة الطيارة. وقد ي ون مت المناســـــــب إيضـــــــا إدراج إمـــــــارة واضـــــــحة إل  
ت بيق القااون الدولي الإاســـــــــــــااي، إغا لم يســـــــــــــبق ورود هذة الإمـــــــــــــارة  

يم ت إن تكون إةثر  3ومـد بلـدهـا إن صــــــــــــــيـااـة الةقرة   الن . وير.  مي
 وضورا، و ن كان لا يعار  المضمون.

، مقال  إاه بينما يعترل ومد  12وااتقل  إل  مشـــــــــــــروع المادة  - 79
ــل اة   ــ ود وايرهم مي إبلا  السـ ــحايا والشـ بلدها اهتراما تاما بحقو  الضـ

ــد  ــااية، مت الم م الملتصـــــــــــة بالأمعال التي تشـــــــــــ ل جرائم ضـــــــــ الإاســـــــــ
ــر  إن ــو الن  إن التدابير التي فتعيت هل  الدول اتلاغها تقتصــــــ فوضــــــ

) (،   1هل  تلــك التي تق  مي ا ــا  ولافت ــا القضـــــــــــــــائيــة. ومي الةقرة  
فنبغي إه ــاو الــدول مطيــدا مت المرواــة فيمــا فتعلق بوضــــــــــــــ  إجراواة  

فيمــا   الحمــايــة، التي قــد تت لــب تحليلا لكــل رــالــة هل  رــدة وقــد تلتلف
بيت الدول. وينبغي إيضــا إدراج إمــاراة إل  العنف الجنســي والجنســااي  
 1والعنف الجنســـــي المتصـــــل بالنطاهاة والعنف ضـــــد الأطةال مي الةقرة  

) (، برية من  تكرار تعر  الضــــــحايا والشــــــ ود للصــــــدمة. وقد ي ون  
  ،بحيج لا تن بق هل  الضحايا محسب   2المةيد توسي  ا ا  الةقرة  مت
ا هل  إســــرهم وممثلي م. ويجب هند ت بيق الح م ارترام المبدإ إيض ــــ بل

العــام للقــااون الــدولي الــذ  لا يم ت بموجبــه إن تكون للقواايت الوطنيــة  
الأســــــــــــــبقيـة هل  الالتطامـاة القـااوايـة الـدوليـة. اير إن إفراد إن التـدابير  
المنصــو  هلي ا يم ت اتلاغها ومقا للقااون الوطني إمر هام. وبالنظر 

الحق مي رد الحقو  يلتلف فيمـــا بيت الـــدول، مـــإن ومـــد بلـــدهـــا  ل  إنإ
ــارة مي الةقرة   ــيا  3يقترح الإمــــــــــ إل  الحق مي التماس رد الحقو ، تمشــــــــــ

المواد المتعلقة بمســــــ ولية الدول هت الأمعال اير المشــــــروهة دوليا.   م 
 ومت مأن هذا الن   إن ي ةل درجة مت الاتسا  مي التعري .

)الاتحاد الروســـــي(  إمـــــار إل  مشـــــروع  السييييد سيييكاتويييكو  - 80
، مقال إن الح م المتعلق بعدم الإهادة القســــــــــرية ليس هنصــــــــــرا 5المادة 
ــتمد مت قااون رقو    مت هناصــــــــر القااون الجنائي الدولي، بل هو مســــــ

ــان، وهو مــا فتضــــــــــــــو مت هــدم إدراج إ  ر م مت هــذا القبيــل  الإاســـــــــــــ
ذلك لا فوجد ســبب لإدراج مشــروع المادة اتةانية الإبادة الجما ية. ول مي

إســــــــــبا  وجي ة تدهو رهذا. وبغ  النظر هت هذا الموقف، مإن  بارة 
، تع ي الدول هامشا إةبر مت اللازم، 1، الواردة مي الةقرة   إل  الاهتقاد

مما قد ف د  إل  تجاوزاة وتســييس للمســائل المتعلقة بتســليم الم لوبيت 

ــاهـدة القـااوايـة المتبـاد ــا إن يقو  والمســــــــــــ لـة. ويم ت ل ـذا الح م إيضــــــــــــ
الم لوبيت  بتســــــــــــــليم  والمتعــــددة الأطرال المتعلقــــة  الاتةــــاقــــاة الثنــــائيــــة 
والمســــاهدة القااواية المتبادلة. ومشــــروع المادة معر  إيضــــا للتســــييس 

إل   2والتبافت مي التةســـــــير والت بيق بســـــــبب الإمـــــــارة الواردة مي الةقرة  
ــار ةر ــان  الاات اةاة الةادرة إو الصــــــ كةبة   إو الجما ية لحقو  الإاســــــ

 . الاات اةاة الجسيمة للقااون الدولي الإاساايرمنةصلة هت 

)المعاملة العادلة للشل  المده   11وقال إن مشروع المادة   - 81
ارتكــابــه الجريمــة( فتضــــــــــــــمت إر ــامــا لا فبــدو إا ــا تل  مق  معــاملــة 

دراج هذة الشــــــــل  المده  ارتكابه جريمة ضــــــــد الإاســــــــااية. ويم ت لإ
الأر ـام إن يع ي اا بـاهـا  ـاطبـا بـأن التحقيقـاة مي هـذة الجرائم تجر. 
ومقــا لمعــافير ملتلةــة مت ريــج معــاملــة الأمــــــــــــــلــا  المــده  ارتكــاب م  
جرائم. وينبغي الإمــــــارة هوضــــــا هت غلك إل  القااون الوطني. ولا يحدد 
ــا إ  هواقـب لعـدم ضــــــــــــــمـان المعـاملـة العـادلـة،   مشــــــــــــــروع المـادة إيضــــــــــــ

غلــك المحــاةمــة العــادلــة، والحمــايــة الكــاملــة لحقو  الشــــــــــــــل    مي بمــا
هل   فن   المـــــادة  مشــــــــــــــروع  إن  الجريمـــــة. ورام  ارتكـــــابـــــه  المـــــده  

الأمــــــــــــلا  المده  ارتكاب م جرائم مي الاتصــــــــــــال بممثلي دول م  رق
الأصـــــــــــــلية، مإاه لا يحدد إطارا زمنيا لذلك، وهو ما قد ف د  إل  تأ ير 

 ن ا.ممارسة تلك الحقو  إو الحرمان م

ــروع المادة  - 82 ــ ود وايرهم(،   12وااتقل إل  مشــــ ــحايا والشــــ )الضــــ
مقال إاه لا يضــي  إ  نيمة ويتضــمت صــيااة تةســو المجال لتةســيراة 

ــوو المعاملة إو التلوي رملتلةة، مثل  بارة   ،  إن تُكةل الحماية مت ســــــ
مما قد ف د  إل   لاماة بشـــــــــــــأن إاواع تدابير الحماية المناســـــــــــــبة تبعا  

ــالـــة ــايـــة للحـ ــادة فن  هل  بع  الحمـ ــالرام مت إن مشــــــــــــــروع المـ . وبـ
للضـــــــحايا وايرهم مت الأمـــــــلا  المشـــــــاركيت مي التحقيقاة، مإن هذة 
الحماية قد تكون اير كافية. معل  ســـــــــــبيل المثال، لا فرد مي مشـــــــــــروع 
المادة إ  غكر لتقديم المســــــــاهدة القااواية للضــــــــحايا إو الشــــــــ ودح وهي 

 امة لضـــــــــــــمان رماية رقوق م، ولكت متتدابير مت مـــــــــــــأا ا إن تكون ه
الأمضـــــــل إن فُترك إمر تنظيم ا للقااون الوطني. وا تتم قائلا إاه فنبغي  
إيضــــــــاح إاه فنبغي إلا تُســــــــتلدم رماية رقو  الضــــــــحايا لتبرير اات اك  
 القااون الدولي المتعلق بحصاااة ممتلكاة الدولة مت الولاية القضائية.

، مقال  5إمـار إل  مشـروع المادة   )سـر  لااكا(   السييد  ير س - 83
ــة العامة  ــياســــ ــر الســــ ــر مت هناصــــ ــرية هنصــــ إن مبدإ هدم الإهادة القســــ
الســـــليمة. وقد إُدم  مي هدة معاهداة دولية مي القرن العشـــــريت. ويَبرُز  

ــدد إن المادة  ــتركة بيت اتةانياة جني  لعام   3مي هذا الصــ   1949المشــ
ويُ بق هذا المبدإ فيما فتعلق تشـمل ضـمنا التطاما بعدم الإهادة القسـرية.  
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درج مي معـــاهـــداة  بجمي  الأجـــااـــب، وليس اللاجبيت مق ، وكثيرا مـــا فـــُ
)المعاملة   11تســــليم الم لوبيت. وهو فرد إيضــــا مي مشــــروهي المادتيت  

)تســـــــــليم الم لوبيت(    13العادلة للشـــــــــل  المده  ارتكابه الجريمة( و 
 مشاري  المواد قيد النظر. مت

ي رس رقو  الأمـــلا  المتحةي   11روع المادة وقال إن مش ـــ - 84
ــو   ــيت ا، وتُكةل إوجه الحماية المنصــــ هلي م مي دولة لا يحملون جنســــ
هلي ــا فيــه مي جمي  مرارــل الإجراواة. وترد المعــافير الواجــب ت بيق ــا  

مت الع ــد الــدولي اللــا     14لضــــــــــــــمــان المعــاملــة العــادلــة مي المــادة  
 بالحقو  المداية والسياسية.

يعال  مســــــــــــألة رماية    12إضــــــــــــال قائلا إن مشــــــــــــروع المادة و  - 85
الضـحايا والشـ ود وايرهم مت المتضـرريت مت جريمة ضـد الإاسـااية، وهو 
موضـــــــــــــوع لم ي ت يحظ  بـالاهتمـام الكـامي رت  وقـ  قريـب. ومي ريت 

المعـاهـداة، مـإن   بُـذلـ  ج ود مي الثمـااينيـاة للن  هل  هـذة الحمـايـة مي 
 ود لم تعال  بةعالية إلا بعد اهتماد اظام روما مسـألة رقو  الضـحايا والش ـ

ــاســـــــــي مي هام  . ومما ف ســـــــــف له إن العدفد مت المعاهداة 1998الأســـــــ
، ممـا يســـــــــــــمو للـدول بت بيق قوااين ـا    الضـــــــــــــحيـة ر تُعَرِّل مصـــــــــــــ لو   لا 

وممارســات ا، ما دام  متســقة م  القااون الدولي. ولكت تجدر الإمــارة إل   
جمي  الأمـلا  مت الا تةاو القسـر  واتةانية   إن الاتةانية الدولية لحماية 

الرام   غلــــك، وهل   وهلاوة هل   تعريةيت.  تقـــــدمــــان  العنقوديــــة  الــــذ ــــائر 
اتةـانيـة منـاهضــــــــــــــة التعـذفـب لا تتضـــــــــــــمت تعريةـا، مقـد قـدمـ  لجنـة   إن  مت 

ــة التعذفب، مي تعليق ا العام رقم  ــأن تنةيذ الدول  2012)   3مناهضـــــــ ( بشـــــــ
ــلا  الذفت تنبغي معاملت م  ، 14الأطرال للمادة  توجي اة تتعلق بالأمــــــــ

النظم الأســــــــــاســــــــــية   ةضــــــــــحايا لأارا  الاتةانية. وبالمثل، ومي ريت إن 
يعرِّمان هذا المصــــــ لو،   للمح مة الجنائية الدولية والمح متيت الدوليتيت لا 

الوثائق غاة الصـــلة لتلك ال يباة، بما مي غلك  فرد توجيه ب ذا الشـــأن مي 
 .ئية وقواهد الإثباة للمح مة الجنائية الدولية القواهد الإجرا 

ــيناريو لارق للجريمة، تومير  - 86 ــار إل  إاه مت الم م، مي ســـ وإمـــ
الجبر للضـــــــــحايا هت الأضـــــــــرار المادية والمعنوية، هل  إســـــــــاس مرد  

جماهي، مي مــــــــ ل رد الحقو  والتعوي  والترضــــــــية و هادة التأهيل  إو
ل اهتماد قرار الجمعية العامة والكف وضـــــــماااة هدم التكرار. وقد مـــــــ 

إرد. الل واة الأول  احو   1946مــــــبا /مبرافر  13( الم رخ 1-)د 3
ــمان تقديم  ــالحية، وكان ال دل مت القرار ضـــــ ــاو اظم العدالة التصـــــ إاشـــــ
مجرمي الحر  للمحــاةمــة هل  الجرائم المرتكبــة  لال الحر  العــالميــة  

مة اورمبر ، وقرار  الثااية. وقد اســـــــــتند اهتماد النظام الأســـــــــاســـــــــي لمح 
( الــذ  ف كــد المبــادئ الواردة فيــه، إل  هــذا 1-)د  95الجمعيــة العــامــة  

التقدم. وتشمل الت وراة اللارقة اهتماد اتةانية الإبادة الجما يةح واتلاغ 
( الم رخ 28-)د 3074هدد مت قراراة الجمعيـة العـامة، بمـا مي ـا القرار  

اةتشال   تعاون الدولي ميبشأن مبادئ ال  1973كااون الأول/ديسمبر    3
ــليم ومعانبة الأمـــــلا  المذابيت مي جرائم الحر  والجرائم   واهتقال وتســـ

للمبادئ    2005المرتكبة ضد الإاساايةح واهتماد الجمعية العامة مي هام  
الأسـاسـية والمبادئ التوجي ية بشـأن الحق مي الااتصـال والجبر لضـحايا  

الإاسان والاات اةاة الل يرة    الاات اةاة الجسيمة للقااون الدولي لحقو  
ــا إاه  ــااي. ومت الجدفر بالأ ذ مي الاهتبار إيضـــــــ للقااون الدولي الإاســـــــ

، إاشــــــــــــــم مريق 52/135، وهملا بقرار الجمعيـة العـامـة 1997هـام   مي
فتعلق  ة فيمااللبراو لتقييم الأدلة ومعالجة مســـــــــألة المســـــــــاولة الةردي  مت

بحــالــة رقو  الإاســـــــــــــــان مي كمبوديــا. واهتُمــدة بعــد غلــك ســــــــــــــلســــــــــــــلــة 
 الإجراواة لمعالجة هذة المسألة مي إاحاو ملتلةة مت العالم. مت

مي - 87 ــاميرون  الكـــ ــل  ممثـــ ــا  ب ـــ إدل   التي  ــاة  التعليقـــ هل     وردا 
ــألة ما إغا كان يجر  تنةيذ القرار   ــابقة، فيما فتعلق بمســـــــــ ــة الســـــــــ الجلســـــــــ

( مي الممارســــة العملية، قال إن واضــــعي الصــــ وك التي 28-)د 3074
ــدوا ب ا إن تكون معالة   ــاس القااون الدولي لا بد إا م قصــــــــ ــ ل إســــــــ تشــــــــ

مت غلـك القرار، فتعيت هل  الـدول إن تتعـاون    3ومجـديـة. وهملا بـالةقرة  
ــاس ثنائي ومتعدد الأطرال برية من  ارتكا  جرائم   فيما بين ا هل  إســـــــــ

لذ هل  كلا الصـــعيدفت الدا لي والدولي التدابير  الإاســـااية، وإن تت  ضـــد
قرارة   اللازمة ل ذا الغر . ومي الواة الأ يرة، اهترل مجلس الأمت مي

بمســـــــــ ولية الدول هت رماية المداييت مي إوقاة النطاع   (2006)  1674
الأهضـاو مي قوااينه المحلية الالتطاماة    المسـلو. وإدرج العدفد مت الدول

المنصــــــــــــــو  هلي ـا مي هـذفت القراريت. ويتطافـد رـاليـا الاهترال بواجـب  
الدول الذ  يقتضـــــــي من ا ممارســـــــة ولاية قضـــــــائية هالمية، ويعمل هدد 
متطافد مت الدول هل  ســــــــت التشــــــــريعاة المحلية اللازمة لممارســــــــة هذة 

 الولاية القضائية.

ن رســــميا، فنبغي  واســــت رد قائلا - 88  إاه إغا كان للمســــاولة إن تُدوَّ
إ  الحق مي معرمة  –للحقو  الأ ر. غاة الصــــــــــــــلة بالعدالة الااتقالية  

ــماااة هدم التكرار  ــا  –الحقيقة وجبر الضـــــــــــــرر وضـــــــــــ إن ت  ذ إيضـــــــــــ
الاهتبار وإن تُعتبر مت رقو  الإاســـــــــان. ويجب إن تتاح لضـــــــــحايا  مي

ذفت لحق ب م ضــــــــرر بشــــــــ ل مرد  الجرائم المرتكبة ضــــــــد الإاســــــــااية ال
جمــاهي، بمــا مي غلــك الضــــــــــــــرر البــداي إو النةســــــــــــــي، إو المعــااــاة  إو

ــادية، إو الااتقا  بشـــــــــدة مت رقوق م   الااةعالية، إو ــارة الاقتصـــــــ اللســـــــ
الأســاســية، إم ااية الاســتةادة بســ ولة مت الإجراواة المصــممة لضــمان 

ر والمســــاهدة رصــــول م هل  معاملة هادلة ورد الحقو  والتعوي  والجب 
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هل  اسـتعادة إاسـاايت م وقدرت م هل  العي  الكريم. وقال إن بلدة اهتمد  
العدفد مت التدابير المتصــلة بالجبر وايرة مت للياة العدالة التصــالحية، 

 وغلك كجطو مت همليته للمصالحة بعد اات او النطاع.

ــيااة المتعلقة بالتعوي    السيييييييد ا ر ن - 89 )تركيا(  قال إن الصــــــ
ــ ود وايرهم(   12مت مشــــروع المادة  3واردة مي الةقرة  ال ــحايا والشــ )الضــ

فنبغي إن تشــير إل  إاه يم ت الوماو بالالتطاماة المنصــو  هلي ا مي ا 
 مت  لال توامر إجراواة الدهاو. المداية مي القااون الوطني للدولة.

)بلجي ا(  قال  إن ومد بلدها فولي إهمية    السيييييييييييد  وراندجا  - 90
ــاري  المواد. ويمثل مبدإ هدم الإهادة  ةبيرة لإدراج الضــــــــــماااة مي مشــــــــ

إداة إســاســية   5القســرية هل  النحو المنصــو  هليه مي مشــروع المادة 
لحماية رقو  الإاسان. وهو فرد مي اتةانياة مت  جر. التصدفق هلي ا  
هل  ا ا  واســــــــــــــ ، بما مي غلك اتةانية مناهضــــــــــــــة التعذفب والاتةانية 

جمي  الأمــــــلا  مت الا تةاو القســــــر ، وإهادة محاةم   الدولية لحماية
دوليـة و قليميـة تـأةيـدة مراة هـدفـدة. كمـا إدرجـ  دول هـدفـدة، من ـا دولـة  

 المتكلمة، هذا المبدإ مي قوااين ا الوطنية.

)المعاملة العادلة للشـــــــــل     11وفيما فتعلق بمشـــــــــروع المادة  - 91
هل  الضــــــــــــــمــااــاة    المــده  ارتكــابــه الجريمــة(، قــالــ  إاــه يجــب الحةــا 

مي كـل مررلـة مت مرارـل الإجراواة،    1المنصــــــــــــــو  هلي ـا مي الةقرة 
ــادلـــة   ــة العـ ــاملـ ــافير الـــدوليـــة. وقـــد كُرِّس الحق مي المعـ ــا لأهل  المعـ ومقـ

الــــدوليــــة والإقليميــــة المتعلقــــة بحمــــايــــة رقو    مي ةثير مت الاتةــــانيــــاة 
بالمعانبة هل  الجرائم  الإاســـــــــــــان، وهو رق راســـــــــــــم مي الوماو بالالتطام 

الإاســااية. وتمشــيا م  الاتةانياة الأ يرة المتعلقة بالقااون   المرتكبة ضــد
ــير الةقرتان   إل  رق الأمــــلا  المحتجطيت   3و   2الجنائي الدولي، تشــ

الاتصال بممثلي دولة جنسيت م إو بدولة يحق ل ا لسبب ل ر رماية   مي
 نا للعلاقاة القنصلية.رقوق م، وهو رق منصو  هليه مي اتةانية ميي 

)الضـــــــحايا والشـــــــ ود وايرهم(،    12وااتقل  إل  مشـــــــروع المادة  - 92
مقال  إن المســاولة هت إ  ر الجرائم إمر إســاســي لاســتعادة الثقة العامة 
مي الم ســـــــــســـــــــاة الشـــــــــاملة للجمي  ومت ثم تحقيق ســـــــــلام دائم. ولذلك، 

ــايــــا، وضـــــــــــــمــــان إن فتم  مت  ــاد ا   فركط هل  الضـــــــــــــحــ ت  الم م اهتمــ
المتضـــررون مت الجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية مت الاســـتةادة مت تدابير  

الاهتبار   لطم الأمر، وتقديم الش او. وإ ذ لرائ م ومواال م مي  الحماية، إغا 
ــحايا  ــائية. ومت الضـــــــــرور  إن تم ت الدول الضـــــــ إثناو الإجراواة القضـــــــ

ــرار المادية والمع  مت  نوية التي التمت  بحق م مي الجبر الكامل هت الأضـــــــــ
تنشـــــــــــــم هيبــاة  لحقــ  ب م. وتحقيقــا ل ــذة الغــايــة، يجــب هل  الــدول إن 
ــتقلة معالة تتمت  بســـــل ة الب  مي الحق مي  ــائية مســـ الجبر وضـــــمان  قضـــ

إم ااية وصول جمي  الضحايا إل  تلك ال يباة. ويجب إن تكون هملياة 
 .المساولة ماملة ب بيعت ا، لضمان معاليت ا ومصداقيت ا 

ــار إل  مشــــــــروع المادة   اينيروالسييييييد م - 93  12)الأرجنتيت(  إمــــــ
)الضــــــــحايا والشــــــــ ود وايرهم(، مقال إن ومد بلدة ف يد تأفيدا تاما إدراجه  
ــاري  المواد. اير إاه يم ت زيادة تعطيط مشــــــــــروع المادة بإدراج   مي مشــــــــ

، مت إجــل تجنــب التجط . ومي ريت  الضــــــــــــــحيــةرتعري  لمصــــــــــــــ لو  
ب ريقة ملتلةة، مإن وضـــــــ  تعري   الدول تتناول مســـــــألة الضـــــــحايا  إن
ــاس الذ   مي ــي ردا إدا  للأســ ــتقبل يم ت إن فرســ اتةانية تُبرم مي المســ

 يُعامَل بموجبه الضحايا مي القااون الوطني.

رق الضـــــــــحايا  12وقال إاه فنبغي إن ي رس مشـــــــــروع المادة   - 94
ــااية.  مي معرمة الحقيقة المتعلقة بظرول الجريمة المرتكبة ضــــــــد الإاســــــ

الم م إثباة الحقيقة، لأن ال جماة الواســــــــــــعة الن ا  إو المن جية ومت  
الســـــــــ ان المداييت كثيرا ما تن و  هل  اشـــــــــر معلوماة مغلوطة   ضـــــــــد

ــادة  ــا هــ إا ــ الجرائم إو تبررة، وتعني   ورة الجرائم  ــا   تشــــــــــــــج  ارتكــ
تُدر . ويرتب  ضــــــــــــــمان الحق مي معرمة الحقيقة بحماية  تُلة  إو ما

يا، مثل الحق مي الضــــــماااة القضــــــائية والحق  الحقو  الأ ر. للضــــــحا
الحصـــــــول هل  المعلوماة. وهو يســـــــتتب  إيضـــــــا التطاما هل  الدول   مي

 بتوضيو الجرائم والتحقيق مي ا ومقاضاة مرتكبي ا ومعاقبت م.

وإضـــال إاه يم ت إيضـــا تعدفل مشـــروع المادة لمعالجة بع   - 95
مةي بع  الحالاة،  المشــــــــاةل العملية النامــــــــبة فيما فتعلق بالشــــــــ ود. 

ــةر إل  الدولة التي تحقق مي الجرائم ل دلاو  لم ــ ود مت الســــ فتم ت الشــــ
بأقوال م لعدم وجود وثائق ســـــــةر بحوزت م. وهل  وجه اللصـــــــو ، مإن 
الأمــــــــلا  هديمي الجنســــــــية واللاجبيت الذفت يعيشــــــــون مي المليماة 

هوية وملتمسـي اللجوو لا يحملون مي الغالب جوازاة سـةر إو إ  وثائق 
ــروع المادة هل  إاه  ــلية. ولذلك فنبغي إن فن  مشــــــــ مت بلداا م الأصــــــــ
فنبغي للـدولـة التي يعي  مي ـا مــــــــــــــل  مي مثـل هـذة الحـالـة إن تتعـاون  
م  الدولة التي ت لب مت الشـل  السـةر لأارا  الإدلاو بإمادة مـاهد 
لضــمان قدرته هل  الحصــول هل  الوثائق اللازمة. وســي ون مت المةيد 

 يقتضي مشروع المادة تعاونَ بلدان العبور.إيضا إن 

)موزامبيق(  إثن  هل  ال اب   السييييييييييد  ما ييييييييياتين يونوانا - 96
التةــاهلي للمنــاقشـــــــــــــــاة بشـــــــــــــــأن مشـــــــــــــــاري  المواد، وقــالــ  إن الجرائم  

الإاسـااية تمثل إهااة   يرة لكرامة الإاسـان وسـلامته وتشـ ل ت دفدا  ضـد
م م من  هذة الجرائم والمعانبة لســـــــــلام العالم وإمنه ورماهه. ولذلك مت ال

ــعيدفت الوطني والدولي، م  ارترام المبادئ التي تح م  هلي ا هل  الصــــــــ
 العلاقة بيت القواايت المحلية والدولية.
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وإمـــــارة إل  إاه مت الم م إيضـــــا رماية ضـــــحايا هذة الجرائم   - 97
ــعة. ولذلك مإن ومد بلدها ف يد مشـــــــــــروهي المادتيت   )المعاملة   11البشـــــــــ

)الضـــــــحايا والشـــــــ ود  12دلة للشـــــــل  المده  ارتكابه الجريمة( و  العا
وايرهم( ويررـب بـالنظر الـذ  إولي للقـااون الـدولي، بمـا مي غلـك قـااون 
رقو  الإاســـــــــان والقااون الدولي الإاســـــــــااي. ومي هذا الصـــــــــدد، فنبغي  

يغيب هت البال إن ولاية الأمم المتحدة المتمثلة مي صــــــــون الســــــــلام   إلا
ييت تشمل رماية رقو  الإاسان. وقد سن  موزامبيق قواايت  والأمت الدول

محـــددة لحمـــايـــة الضــــــــــــــحـــايـــا والشــــــــــــــ ود وايرهم، فيمـــا فتعلق بـــالجرائم 
الإاســااية وايرها، ويتضــمت قااون العقوباة مي البلد إر اما بشــأن  ضــد

من  الجرائم ضـد الإاسـااية والمعانبة هلي ا، وكذلك الأمر بالنسـبة ل بادة 
 تعذفب وجرائم الحر .الجما ية وال

)هدم الإهادة القســــــرية(، قال    5وفيما فتعلق بمشــــــروع المادة  - 98
ام  ثاب  مت الاات اةاة رإاه قد ي ون مت الصـعب تةسـير الإمـارة إل  

ــيمة   ــان إو اات اةاة جسـ الةادرة إو الصـــار ة إو الجما ية لحقو  الإاسـ
زيادة صـــــــــقل ا.   ، بصـــــــــيغت ا الحالية، وينبغي للقااون الدولي الإاســـــــــااي

ــيو معن    ــي ون مت المةيد هل  وجه اللصــــو  توضــ ،  ام  ثاب روســ
 مي ا اية الجملة.  ومقا للمعافير الدوليةرربما بإضامة  بارة 

وقال  إن ومد بلدها ف يد بقوة وضـــ  اتةانية بشـــأن من  الجرائم   - 99
ل ضــد الإاســااية والمعانبة هلي ا. ومت مــأن اهتماد اتةانية مت هذا القبي 
 إن يمثل إس اما كبيرا مي الت وير التدريجي للقااون الدولي وتدوينه.

ــارة إل  وجود تعري    السيييييييييييد  سييييييييييميا  - 100 )مــال ــة(  إمـــــــــــــ
ــحيةر ــــــــــــ ـــــل ــية والمبادئ التوجي ية  8مي الةقرة    الضـ ــاسـ مت المبادئ الأسـ

بشــأن الحق مي الااتصــال والجبر لضــحايا الاات اةاة الجســيمة للقااون 
ــااي،   ــان والاات اةاة الل يرة للقااون الدولي الإاســــ الدولي لحقو  الإاســــ

 .60/147التي اهتمدت ا الجمعية العامة بتوامق الراو مي قرارها 

قــــالــــ  إاــــه فنبغي اهتمــــاد    السيييييييييييييد  د م و   - 101 ــا(   )مراســـــــــــــــ
مشـاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضـد الإاسـااية والمعانبة هلي ا   ا 

بوصـــــــــــةه اتةانية دولية هل  إوســـــــــــ  ا ا  مم ت. وقد إصـــــــــــدرة لجنة  
جودة هــاليــة فراد القــااون الــدولي، مي إطــار زمني معقول، اصــــــــــــــــا غا  

يصـبو صـ ا دوليا فلبي ارتياجاة الدول. وهناك راجة ماسـة إل   إن به
ــا .  ــة الإملاة مت العقـ ــامحـ ــة م ـ ــل، اظرا لأهميـ ــذا القبيـ ــة مت هـ ــانيـ اتةـ

ارتياح ومد بلدها لموامقة اللجنة الســادســة بتوامق الراو هل   وإهرب  هت
ةر المناقشــاة  مواصــلة النظر مي الن . وينبغي للومود إن تكةل إن تس ــ

 التةاهلية مي الدوراة المستأاةة هت إرراز تقدم احو اهتماد اتةانية.

)هدم الإهادة القســــــرية(، قال    5وفيما فتعلق بمشــــــروع المادة  - 102
ــيااة مشــــــروع المادة إل  تلك الواردة مي الاتةانياة  ــتند صــــ إاه بينما تســــ

يااة إغا لطم القائمة غاة الصــلة، مإن ومد بلدها لا يعار  تحســيت الص ــ
الأمر. ومت الأهمية بم ان إدراج ر م بشــــــــــــــأن هدم الإهادة القســــــــــــــرية 

الاتةانية التي ســــــــتُبرم مي المســــــــتقبل. وهدم امــــــــتمال اتةانية الإبادة  مي
ــلة هل  ر م مت هذا القبيل فنبغي إلا يمن  الدول   الجما ية غاة الصـــــــــــ

 مت تحقيق رابت ا مي تعطيط الحماية مت الإهادة القسرية.

الواردة    لا يجوزر)ال نــد(  قــالــ  إن  بــارة    السييييييييييييد    ييا  - 103
)هدم الإهادة القسـرية( تجعل مت هدم  5مت مشـروع المادة  1الةقرة   مي

مي الةقرة اةســـــــ ا   الاهتقادرالإهادة القســـــــرية التطاما، مي ريت إن  بارة  
تةتو البا  إمام هدم الامتثال بمنو الدول ســل اة تقدفرية. وهلاوة هل  

لك، مإن مت مـــــــــــــأن مشـــــــــــــروع المادة هذا إن فب ل المعاهداة الثنائية  غ
 القائمة بشأن تسليم الم لوبيت والمساهدة القضائية المتبادلة.  

)ايوزيلنـدا(  قـالـ  إن ومـد بلـدهـا ف يـد إدراج    السيييييييييييد  راسييييييييي  - 104
)هدم الإهادة  5الضــــــــــــماااة المنصــــــــــــو  هلي ا مي مشــــــــــــاري  المواد 

ة العادلة للشـــــــــل  المده  ارتكابه الجريمة( )المعامل  11القســـــــــرية( و 
)الضـحايا والشـ ود وايرهم(، لما ل ا مت إهمية مي كةالة الاتسـا     12 و

م  التطاماة الدول بموجب القااون الدولي لحقو  الإاســــان وم  المبادئ  
 الراسلة لسيادة القااون مت قبيل الحق مي محاةمة هادلة.

فن  هل     12ن مشروع المادة وإهرب  هت سرور ومد بلدها لأ  - 105
رماية رقو  الضـحايا ومراهات ا، وهما هنصـران راسـمان مي من  الجرائم  
ــا  ــااية والمعانبة هلي ا. وإهرب  هت ترريب ايوزيلندا إيضـــــــــ ضـــــــــــد الإاســـــــــ

مت مشـــروع المادة.  3بالت ر  هل  احو صـــريو لمســـألة الجبر مي الةقرة  
أ مي إهقـا  الجريمـة  وبـالنظر إل  ملتلف الســـــــــــــينـاريوهـاة التي قـد تنشـــــــــ ـــــ

المرتكبة ضـــد الإاســـااية، ممت المناســـب إن فومر هذا الح م المرواة للدول  
 .مي تحدفد الش ل المناسب للجبر وتكييةه م  الظرول المحددة 

)الصــيت(  قال إن مبدإ هدم الإهادة القســرية يااغ  السيييد  يي    - 106
لية لحقو   قد كُرّس مي الصــــ وك الدو  5المشــــار إليه مي مشــــروع المادة 

الإاسـان وي د  دورا إيجابيا مي رماية رقو  الإاسـان. اير إاه لا توجد  
ممارســـــــة واســـــــعة الن ا  للدول إو توامق دولي مي الراو لتأةيد اا باقه  
فيما فتعلق بالجرائم ضـــــد الإاســـــااية، وقد تســـــيو الدول اســـــتلدام المبدإ 

ــليم م. ولذلك، مإن ه ناك ما فبرر  ةذريعة لرم  إهادة المجرميت إو تســـــ
 مواصلة التداول بشأن إدراج هذا المبدإ مي مشاري  المواد.

https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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، 12واســـــــــت رد قائلا إن ومد بلدة ف يد هموما مشـــــــــروع المادة  - 107
لأاه فر. إن تعطيط رماية الضــــــــحايا والشــــــــ ود وايرهم مت الأمــــــــلا   
المعنييت إمر راسـم مي كةالة معالية الإجراواة القضـائية والمعانبة هل  

ائم المرتكبة ضـــــــــد الإاســـــــــااية. اير إاه فنبغي تعدفل الح م لمراهاة الجر 
النظم القــااوايــة الملتلةــة مي العــالم و ه ــاو الــدول بع  الســــــــــــــل ــاة  

هل  إاـه يجـب إن تتلـذ   3التقـدفريـة. معل  ســــــــــــــبيـل المثـال، تن  الةقرة 
دولة التدابير اللازمة لتضــــــمت مي اظام ا القااواي لضــــــحايا الجرائم   ةل
الإاسااية الحق مي جبر الضرر الماد  والمعنو ، اير إن القواايت   ضد

الجنـائيـة لبع  الـدول لا تن  هل  جبر الأضــــــــــــــرار المعنويـة. وينبغي  
 فُترك للدول إمر تحدفد قواهدها اللاصة مي مثل هذة الحالاة. إن

)ملســـ يت(  قال  إن ومد بلدها ف يد بقوة اتباع  السيييد  يييا   - 108
ا   فركط هل  الضـحايا مي مشـاري  المواد، لأن دور الضـحايا والشـ ود 
لا ان  هنـــه، ويجـــب إن ي ون رق م مي الجبر محوريـــا مي إ  ج ود 
ــااية والمعانبة هلي ا. وينبغي إن تع س  تبذل لمن  الجرائم ضــــــــــد الإاســــــــ

لمن بقة وإمضــــــل الممارســــــاة فيما فتعلق مشــــــاري  المواد ك ل المعافير ا
بحقو  الضــحايا، بما مي غلك الحاجة إل  كةالة وصــول جمي  الضــحايا  

 إل  اللياة غاة الصلة لتقديم الش او. والم الباة بجبر الضرر.

وإردم  قائلة إن ومد بلدها فررب بالإمـــــــارة الصـــــــريحة الواردة  - 109
إاه يجب إن تُكةل الحماية   إل  12) ( مت مشــــروع المادة  1مي الةقرة  

ــ ود وإقارب م  ــحايا والشـــ ــتكيت والضـــ ــوو المعاملة إو التلوي  للمشـــ مت ســـ
وممثلي م، وكـذلـك لغيرهم ممت يشــــــــــــــاركون مي الإجراواة. وإضــــــــــــــامـ   

ومد بلدها فت ل  إل  إجراو مطيد مت المناقشـــــــــاة بشـــــــــأن هذة الةقرة،  إن
 برية كةالة رماية إوس  للضحايا ومت فتعاواون مع م.

وإمــــــــــارة إل  إن ومد بلدها فلاري إن التعليق هل  مشــــــــــروع  - 110
يع س هدما واضــــــــحا لتحقيق مة وم إمــــــــمل للجبر، بالنســــــــبة  12 المادة

ــارة مي مشـــروع  للأضـــرار المادية والمعنوية هل  رد ســـواو. كما إن الإمـ
إل  الحق مي جبر الضــرر بصــةة جما ية هي إمــارة مررب   12المادة 

مــــــــــــــعوبـا بـأةمل ـا يم ت إن تكون ضــــــــــــــحيـة لجرائم    ب ـا، بـالنظر إل  إن
 .الإاسااية ضد
 

إراطة بشـــأن التوصـــية التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي بمناســـبة اهتماد  
 هلي ا  مشاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة 

)مــــــعبة التدويت، م تب الشــــــ ون القااواية(  قال    السيييييد  رونلو  - 111
ة القااون الدولي قد مُنح  الســـــــل ة، بموجب اظام ا الأســـــــاســـــــي،  لجن  إن 

ــاســـي، مي هام  ــياة إل  الجمعية العامة. فباهتماد النظام الأسـ لتقديم توصـ

ــة ا هيبة مر ية لمســــــاهدت ا  1947 ، إاشــــــأة الجمعية العامة اللجنة بوصــــ
الوماو بولاية تشجي  الت وير التدريجي للقااون الدولي وتدوينه المنوطة   مي 
 .مت ميثا  الأمم المتحدة  13( )إ( مت المادة 1 ا بموجب الةقرة ) ب 

ــو إن المواد مت   - 112 ــاســــــــــي  22إل    16وإوضــــــــ مت النظام الأســــــــ
تتضــــــــــــــمت وصــــــــــــــةــا لم مــة لجنــة القــااون الــدولي فيمــا فتعلق بــالت وير 
التدريجي للقااون الدولي وتدوينه. ومي سيا  الت وير التدريجي والتدويت  

ــواو، تتو  ــي   22) ( و   16  المادتان  هل  رد ســـ ــاســـ مت النظام الأســـ
تلتتم اللجنة إهمال ا بشــــأن كل موضــــوع بإهداد مشــــروع ا  ا ائي   إن

يحــال إل  الجمعيــة العــامــة مشــــــــــــــةوهــا بتوصــــــــــــــيــة. وي ون تقــديم الن  
صـــــيغته الن ائية إل  الجمعية مشـــــةوها بتوصـــــية باتلاغ إجراو. وهذا  مي

ح ممت الممارســـــاة المتبعة إن تقدم النظام لا تنةرد اللجنة وردها بت بيقه
ال يباة الةر ية توصياة إل  هيبات ا الأم، ومي هذا الصدد يم ت القول 

ســـــــــل ة تقديم التوصـــــــــياة هي ســـــــــل ة مـــــــــائعة لد. جمي  ال يباة  إن
الةر ية. ولعل الةريد مي هذا الصـــدد، إو هل  الأقل ما هو إقل مـــيوها، 

للجنة بموجب اظام ا الأســــاســــي،  هذة الســــل ة ممنورة صــــرارة   إن هو
الذ  فنظم إيضــا ا ا  وإاواع التوصــياة التي قد تقدم ا اللجنة. وهلاوة 
هل  غلـك، مـإن همـل اللجنـة بشـــــــــــــــأن ا  معيت لا ي تمـل مت النـاريـة 

بعـد إن تقـدم توصــــــــــــــيـة بـاتلـاغ إجراو. ومي ريت إن ال يبـاة  التقنيـة إلا
ياة، مإا ا اير م البة  الةر ية الأ ر. ل ا الحق هموما مي تقديم توص ـــ
 هادةً بأن تقوم بذلك وقد تلتار هدم القيام بذلك.

مت النظام الأســــــــــــاســــــــــــي    23مت المادة   1وتاب  قائلا إن الةقرة  - 113
للجنـة تحـدد إربعـة إاواع مت التوصـــــــــــــيـاة التي يم ت للجنـة إن تقـدم ـا إل   
التقرير ــامــــة، وهي  )إ( إلا تتلــــذ إ  إجراو، بحيــــج ي ون  ــة العــ   الجمعيــ

اشـــــــــــــر بـالةعـلح ) ( إن تحي  هلمـا بـالتقرير إو تعتمـدة بموجـب قرارح   قـد 
ــاو الأمم المتحدة برية إبرام اتةانيةح   )ج(  إن تطكي مشـــــــروع الن  لأهضـــــ
العمليــــة،   )د(  ــاريــــة  النــ ــانيــــة. ومت  تــــدهو إل  هقــــد م تمر لإبرام اتةــ إن 
 ســـــــــــــيمـا مي الســـــــــــــنواة الأ يرة، اهتمـدة اللجنـة مجموهـة متنوهـة مت ولا 

ياة، تضــمن  إريااا هناصــر متعددة، ولكت دائما ضــمت الل و   التوص ــ
. وقد ت ورة هذة الممارسة هل  مر الطمت، واهتمدة  23العريضة للمادة 

اللجنة توصـــــــياة مصـــــــممة  صـــــــيصـــــــا للوصـــــــول إل  اتائ  معينة وومقا 
 .لتصورات ا بشأن الكي ية التي ستتلق  ب ا الجمعية العامة اصوصا معينة 

لك قوله إن اهتماد اللجنة لتوصــــــيت ا ثم نيام ا بعد وزاد هل  غ - 114
غلـك بـإرـالـة الن  إل  الجمعيـة العـامـة هو بمثـابـة م مــــــــــــــر هل  رـدوث  
تحول مي مررلـة العمـل. معنـدمـا تكون اللجنـة هـاةةـة هل  وضــــــــــــــ  ا  
ــبة ل ا محســـــــــــب،   ــوهي، ليس بالنســـــــــ ــدد العمل الموضـــــــــ ما، تكون بصـــــــــ
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ــا. وهـادة مـا يلضــــــــــــــ  همـل بـل اللجنـة للتعليق   بـالنســــــــــــــبـة للـدول إيضــــــــــــ
والاســـــــتعرا  ســـــــنويا مت جااب الدول. وتتاح الةر  لتقديم المد لاة  

تمنو  الموضــــــــــــــو يــــة مي الأول ،  ومي  تــــام القراوة  مرارــــل متعــــددة. 
 الح وماة هادة سنة كاملة لاستيعا  الن  والتعليق هليه.

ــميا إل  الجمعية العامة،  - 115 ــ  يقول إن تقديم الن  رســـــــــ ومضـــــــــ
والتوصياة، يمثل م مرا هل  ا اية همل لجنة القااون    مشةوها بالشروح

الدولي وبدو مررلة جدفدة مي همل اللجنة السادسة. م ذة الأ يرة إمام ا 
ــامـــا بـــال ـــاب  الإجرائي والمتمثلـــة مي تقرير   الن الم مـــة الأةثر اتصــــــــــــــ

ةاا  ســــــــــــــتقبـل توصــــــــــــــيـة لجنـة القـااون الدولي إم لا. وقد درج    إغا ما
ــة هل ــادســــ   اقتراح إدراج بند جدفد مي جدول إهمال الجمعية  اللجنة الســــ

العامة، مي الدورة التالية، للنظر مي توصــــــــية لجنة القااون الدولي. ومي 
مناقشـــــة مضـــــمون الن  ليســـــ  م لوبة مي رد غات ا مي هذة  ريت إن

ــة مي بع  الأريان بالنظر  ــادســـــــ ــ لع  اللجنة الســـــــ المررلة، مقد اضـــــــ
ملية الب  مي كي ية الاســـــــتجابة  المســـــــائل الموضـــــــو ية كجطو مت ه مي

ــب  وظيةة   ــية مقدمة مت لجنة القااون الدولي. وهذة هي بالضـــــــــــ لتوصـــــــــــ
الدورتيت المستأاةتيت للجمعية العامة اللتيت تَقرر هقدهما للنظر مي البند  

 الحالي مت جدول الأهمال.

واســترســل قائلا إن توصــياة و جراواة ال يباة الةر ية ليســ   - 116
الأم. وم  غلــك، مــإن التوصــــــــــــــيــاة التي تعتمــدهــا لجنــة   ملطمــة ل يبــات ــا

القااون الدولي هامة جدا، لأا ا تشــــ ل جطوا لا فتجطإ مت اللية المنشــــأة 
مت الميثــا . ومت ثم مــإن إصـــــــــــــــدار   13)إ( مت المــادة    1لتنةيــذ الةقرة  

توصـــــــــية يشـــــــــ ل   وة إجرائية رئيســـــــــية مي الت وير التدريجي للقااون  
ة هـامـة، مقـد اتلـذة الجمعيـة العـامـة إجراوات ـا  الـدولي وتـدوينـه. وبصــــــــــــــة ـ

بموجب تلك الةقرة الةر ية هل  إسـاس توصـية مت لجنة القااون الدولي. 
ولـذلـك، مـإن هـذة التوصــــــــــــــيـة ق عيـة بمعن  إا ـا مقترح غو رجيـة مقـدم 

ــاهدت ا مي الوماو   مت ــأت ا الجمعية العامة لمســــــ ال يبة الةر ية التي إاشــــــ
ح ومت ثم م ي جدفرة بأن تنظر مي ا الجمعية.  13بولافت ا بموجب المادة  

وقد إدة التوصــــــــــــــياة التي قدمت ا لجنة القااون الدولي هل  مر العقود 
 دورا إساسيا مي ت وير مجموهة النصو  المعاصرة للقااون الدولي.

وواصــــل كلامه قائلا إاه يم ت القول إن وظيةة التوصــــية التي  - 117
هم مســــــــــــــ وليـات ـا. مـاللجنـة تـأ ـذ تضــــــــــــــ ل  ب ـا اللجنـة هي وارـدة مت إ 

ــة   ةل ــية مناقشـ ــيات ا مأ ذ الجد التام وتناق  كل توصـ ــية مت توصـ توصـ
ــت يضـــــة، وي ون غلك هادة هل  إســـــاس المناقشـــــة والمقترح الواردفت   مســـ

وكجطو   مي ــألــــــة.  ــالمســـــــــــــــــ بــــ المعني  اللــــــا   للمقرر  ــائي  الن ــــ التقرير 
لن  الذ  مداولات ا، مإا ا تجر  تقييما لمد. ملاومة وصــــــــــلارية ا مت

ــا لإبرام اتةانية دولية. وقد دإب  اللجنة، هند   ــاسـ ــ ل إسـ يجر  إهدادة ليشـ
القيــام بــذلــك، هل  إن تــأ ــذ مي الاهتبــار التعليقــاة التي تبــدف ــا الــدول 
فيما فتعلق بالش ل الن ائي للن . وهلاوة هل  غلك، تعتمد اللجنة هادة 

ــياة تع س ا ــيات ا بتوامق الراو، إ  إن هذة التوصـــ لرإ  الجماهي توصـــ
هضــــوا. وم  غلك، مإن مســــألة قبول    34لجمي  إهضــــائ ا البالغ هددهم  

 توصية مت اللجنة مت هدمه تظل تماما مي إفد  الدول الأهضاو.

وااتقل إل  مســألة توصــية اللجنة بشــأن مشــاري  المواد المتعلقة  - 118
ــااية والمعانبة هلي ا، مقال إاه منذ بداية  ــد الإاســــــ همل بمن  الجرائم ضــــــ

اللجنة بشــــــــــأن موضــــــــــوع الجرائم ضــــــــــد الإاســــــــــااية، كاا  النية المعلنة 
ــا لاتةانية دولية.  هي ــاســــــ ــاري  المواد لتكون إســــــ إهداد مجموهة مت مشــــــ

وكان هذا ال دل واضــــحا مي مل   الدراســــة المتعلق بالموضــــوع الذ  
، ومي التقــــارير الأربعــــة للمقرر اللــــا ، ومي 2013اهتمــــد مي هــــام  
التي دارة مي اللجنة. وهلاوة هل  غلك، إةدة اللجنة  جمي  المناقشـاة 

ــاري  المواد 2مرة إ ر. بوضــــــــــوح، مي الةقرة ) ( مت الشــــــــــرح العام لمشــــــــ
، إن وجود اتةــانيــة هــالميــة 2017المعتمــدة مي القراوة الأول  مي هــام  

لمن  الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة والمعـانبـة هلي ـا قـد ي ون بمثـابـة لبنـة 
ــال إل  إطار   غاة ــأن تضـــــــــ القااون الدولي الحالي، وبالأ   إل  مـــــــــ

القااون الدولي الإاســااي والقااون الجنائي الدولي والقااون الدولي لحقو   
الإاســـان. ومت ثم مقد همل  اللجنة، بما مي غلك لجنة الصـــيااة التابعة 
ــو   ــعة غلك ال دل مي اهتبارها. ويتضـــــــــ ــاس واضـــــــــ ل ا، هل  هذا الأســـــــــ

ــاو كاا    المناقشـــــاة التي تجري ا اللجنة مت ــنة إن الدول الأهضـــ كل ســـ
الأ ر. تـــدرك جيـــدا طوال العمليـــة إن النتيجـــة المتو ـــاة مت همـــل  هي

 اللجنة ستكون اصا يقصد به إن ي ون إساسا لاتةانية دولية.

وإضال إاه بناو هل  غلك، قررة اللجنة، لد. اهتماد مشاري   - 119
مت  23ا للمادة ، ومق2019المواد مي دورت ا الحادية والســــبعيت مي هام 

اظام ا الأســاســي، إن توصــي الجمعية العامة بمشــاري  المواد. وإوصــ   
ــ   ــ  الجمعية العامة إو يضـــــــ اللجنة، هل  وجه اللصـــــــــو ، بأن تضـــــــ

 م تمر دولي للمةوضيت اتةانيةً استنادا إل  مشاري  المواد.

وواصـل كلامه قائلا إن المسـألة الإجرائية المعروضـة الن هل    - 120
الســــادســــة هي ما إغا كان فنبغي قبول توصــــية لجنة القااون الدولي اللجنة 

إم لا، و غا كان الأمر كذلك، ما إغا كان فنبغي وضـــــــــــــ  الاتةانية مت قبل  
الجمعية العامة إو مت قبل م تمر دولي للمةوضـــــــــيت. وقد إوصـــــــــ  لجنة  
القااون الدولي إيضـــــا بأن فتم التةاو  هل  الاتةانية المقبلة هل  إســـــاس  

ي  المواد. ولبت كـااـ  هنـاك اســـــــــــــتثنـاواة، مقـد جرة العـادة هل  مشــــــــــــــار 
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ي ون الن  الذ  تضــعه اللجنة هو الن  الأســاســي الذ  يُســتند إليه   إن 
 .المةاوضاة اللارقة بشأن معاهدة مت المعاهداة  مي 

ــية لجنة القااون  - 121 ــترســــل قائلا إن مت الم م النظر مي توصــ واســ
فيما فتعلق بالتوصـــــياة، إل  جااب  الدولي مي ضـــــوو ممارســـــت ا العامة  

الممارسـة السـابقة للجمعية العامة، ولا سـيما اللجنة السـادسـة، فيما فتعلق 
بالتوصـــــــــياة المقدمة مت لجنة القااون الدولي. ممنذ إاشـــــــــائ ا، ا تتم  

ا ـــائي إو ا  ا ـــائي، اظرهـــا مي   بنـــدا،    47اللجنـــة، بـــاهتمـــاد تقرير 
يشـــــمل هذا العدد المواضـــــي  التي يشـــــمل مرارل مت تلك البنود. ولا  بما
وقف النظر مي ا إو دمج ا مي مواضــــــــــــي  إ ر.. ومي رالاة قليلة،   تم
تكت اللجنة تقدم إ  توصـــــــــــــية باتلاغ إجراو بالمعن  المتعارل هليه،  لم

وا تارة بدلا مت غلك، هل  ســــــــبيل المثال، مجرد توجيه ااتباة الجمعية  
 العامة إل  محتوياة تقريرها السنو .

توصــــــــــــــيـة.   44وتـاب  قـائلا إن اللجنـة اهتمـدة، إجمـالا، احو   - 122
ومي بع  المناسـباة، كاا  تُعتمد توصـياة متعددة بل ومركبة تن و   
هل  هدة   واة مم نـة إو إجراواة بدفلـة. ومي جمي  الحـالاة تقريبـا، 
ةــااــ  التوصــــــــــــــيــة تن  هل  إن تتلــذ الجمعيــة العــامــة إجراو محــددا 

تكت بع  توصــــــــــــــيــاة اللجنــة تتعلق بــاهتمــاد إجراواة محــددة. ولم   إو
ا ، وكان غلك راجعا مي العادة إل  إن المُلرَج كان تقريرا إو صـــــــــــــ ا 
قااوايا اير ملطم مثل مشــــــاري  مبادئ توجي ية إو مشــــــاري  اســــــتنتاجاة 

ــد إن تعتمدها الجمعية. وقد  إو ــاري  مبادئ، وبالتالي لم ي ت القصــــــ مشــــــ
ــة ــة دوليـ ــانيـ ــإبرام اتةـ ــة بـ ــة محتملـــة  إوصــــــــــــــــ  اللجنـ ــا مورا إو كنتيجـ ، إمـ

توصــــية. ومت بيت تلك التوصــــياة، جر. الأ ذ    27المســــتقبل، مي  مي
معـاهـدة )بمـا مي غلـك   17توصــــــــــــــيـة إســــــــــــــةرة هت اهتمـاد   14 بـــــــــــــــــــــــ ـــــ

بروتوكولاة(، إما بصــــــورة مبامــــــرة إو اير مبامــــــرة هل  إســــــاس مقترح 
ــياة إل  إناللجنة. ويعط. ارتةاع هدد المعاهداة مقاراة بعدد    التوصـــــــــــ

 توصية واردة بشأن قااون البحار إسةرة هت إرب  اتةانياة منةصلة.

وإتب  غلـك بـالقول إاـه مي إرب  منـاســــــــــــــبـاة، ا تـارة الجمعيـة   - 123
ــية اللجنة باهتماد اتةانية إو بالنظر مي ارتمال   العامة هدم الأ ذ بتوصــ

ــروع إجراواة الت  ــياة تتعلق بمشــ ح يم لعام اهتمادها. وكاا  تلك التوصــ
، الـذ  تحول فيمـا بعـد إل  القواهـد النموغجيـة بشـــــــــــــــأن إجراواة  1953

التح يمح ومشــــــــــــاري  المواد المتعلقة بشــــــــــــر  الدولة الأول  بالرهاية لعام 
ح ومشــــــــــــــاري  المواد المتعلقة بمركط رامل الحقيبة الدبلوماســــــــــــــية 1978

ــي ل ا ــية التي لا فرامق ا رامل دبلوماســــــــ لعام  ومركط الحقيبة الدبلوماســــــــ
ح ومشــــــــــــــــاري  المواد المتعلقــة بــةثــار النطاهــاة المســــــــــــــلحــة هل  1989

. ومي مناســــــبة واردة، إوصــــــ  اللجنة باتةاقيتيت  2011المعاهداة لعام 

ملتلةتيت، ولكت لم تُعتمد سو. اتةانية واردة، هي اتةانية  ة  رالاة  
ــية لعام  ــبة إ ر. كاا  تتعلق بمشـــــروع 1961ااعدام الجنســـ . ومي مناســـ

، ترك  اللجنة  1996الجرائم المللة بســــــــــلم البشــــــــــرية وإمن ا لعام قااون 
مةل الإجراو بالكامل مي ه دة الجمعية العامة. اير إن وضـــــــــــ  اتةانية 
دوليـة كـان إرـد الليـاراة المـذكورة. وتنظر اللجنـة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة رـاليـا 

توصــــــــــــــيـاة اللجنـة بـاهتمـاد ثمـااي اتةـانيـاة دوليـة إ ر.، إو ارتمـال   مي
لمســـــــتقبل، وهي تتصـــــــل بالمواد المتعلقة بمســـــــ ولية الدول  اهتمادها مي ا

، والمواد المتعلقـة بمن  2001هت الأمعـال اير المشــــــــــــــروهـة دوليـا لعـام  
، والمواد 2001الضـــــــــرر العابر للحدود الناجم هت إاشـــــــــ ة   رة لعام 

، ومشـــــــــــاري  المواد المتعلقة 2006المتعلقة بالحماية الدبلوماســـــــــــية لعام 
ــا ــااون طبقــــاة الميــ ــام  بقــ ــابرة للحــــدود لعــ ، والمواد 2008ة الجوفيــــة العــ

ــاري  المواد 2011المتعلقـة بمســــــــــــــ وليـة المنظمـاة الـدوليـة لعـام   ، ومشــــــــــــ
، ومشــــــــــــــاري  المواد المتعلقـة بحمـايـة 2014المتعلقـة ب رد الأجـااـب لعـام 

، ومشـــــــاري  المواد المتعلقة 2016الأمـــــــلا  مي رالاة الكوارث لعام 
 .2019المعانبة هلي ا لعام بمن  الجرائم ضد الإاسااية و 

وإوضــــــو إن مت الممارســــــاة الحدفثة للجنة اهتماد توصــــــياة  - 124
فيما فتصـــــــل بمشـــــــاري     2001مركبة، مثل التوصـــــــية المعتمدة مي هام  

المواد المتعلقـة بمســــــــــــــ وليـة الدول هت الأمعـال اير المشــــــــــــــروهة دوليـا. 
  اتةانية و لاما لما ورد مي توصـــــــيات ا الســـــــابقة، لم تقترح اللجنة وضــ ـــــ

مورا. وبدلا مت غلك، قدم  توصــــية مت   وتيت، إوصــــ  بموجب ا إولا 
بــأن تحي  الجمعيــة العــامــة هلمــا بمشــــــــــــــــاري  المواد وإن ترمق ــا بقرار، 

إوصـ  كذلك بأن تنظر الجمعية، مي مررلة لارقة ومي ضـوو إهمية  ثم
ــاري   ــة مشــــ ــيت لدراســــ ــوع، مي إم ااية هقد م تمر دولي للمةوضــــ الموضــــ

. ومت ثم، وبينما رإة اللجنة إن مشــــاري  المواد يم ت إن تســــتلدم المواد
ــأن جدو. هذا المةل للدول   ــل  ترك القرار بشــ ــاس لاتةانية، مقد مضــ ةأســ

 الأهضاو لكي تتلذة مي مررلة لارقة ومي ضوو الت وراة اللارقة.

ومضــــــــــــــ  يقول إاــــه منــــذ غلــــك الحيت اهتمــــدة اللجنــــة اةس  - 125
ثلة، فيما فتعلق بمشـــــــاري  المواد المتعلقة التوصـــــــياة، إو توصـــــــياة مما

بقـااون طبقـاة الميـاة الجوفيـة العـابرة للحـدود، ومشــــــــــــــاري  المواد المتعلقـة 
بـةثـار النطاهـاة المســــــــــــــلحـة هل  المعـاهـداة، ومشــــــــــــــاري  المواد المتعلقـة 
ــاري  المواد المتعلقة ب رد الأجااب.   بمســـــــ ولية المنظماة الدولية، ومشـــــ

ارســـــــة اللجنة بل هو بالأرر. اتيجة لظ ور ا   وهذا ليس تغييرا مي مم
متبافت مي ممارســات ا. مقد واصــل  اللجنة تقديم توصــياة بأســلو  إةثر 
ــاري  المواد  إ ذا بالن   التقليد  فيما فتعلق بنصـــــــو  إ ر.، مثل مشـــــ

، ومشـــــــــــاري  المواد المتعلقة 2006المتعلقة بالحماية الدبلوماســـــــــــية لعام 
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، ومشـــــــــاري  المواد 2016الكوارث لعام بحماية الأمـــــــــلا  مي رالاة 
. وكان 2019المتعلقة بمن  الجرائم ضـــد الإاســـااية والمعانبة هلي ا لعام 

إمام اللجنة  يار الأ ذ بن   الل وتيت بشـــــــأن هذة النصـــــــو ، ولكن ا  
بعد التداول كاا  مقتنعة بما فيه الكةاية بملاومة اوع التوصـــية التقليد   

 اتلاغ إجراواة مورية مي اتجاة إبرام معاهدة.  الأةثر توكيدا الذ  يستتب 

واســـــــــــت رد قائلا إاه ســـــــــــي ون مت الســـــــــــابق لأوااه مي الوق    - 126
الحاضــر إن تعلق مــعبة التدويت هل  مســائل محددة قد تنشــأ إغا قررة 
الجمعية العامة قبول توصـــــــية اللجنة بشـــــــأن مشـــــــاري  المواد. ملم ي لب  

الومود لت تشــعر بالارتياح لإجراو   من ا القيام بذلك، وهي تة م إن بع 
مثــل هــذة المنــاقشـــــــــــــــة مي الوقــ  الحــالي. وإهر  هت رابتــه مي إبراز 

قرار بقبول توصــية اللجنة فنبغي إن يُشــار إليه صــرارة وبوضــوح  إ  إن
ــبق غلك القرار تةكير  مي ــل إن يســــــــــ قرار للجمعية العامة. ومت الأمضــــــــــ
ال مي الليــــاراة الإجرائيــــة ومي الثــــار،  عمليــــة والمــــاليــــة هل  ملتلف 

الســـــــــواو، المترتبة هل  الســـــــــعي إل  وضـــــــــ  اتةانية مت جااب الجمعية  
م تمر دولي للمةوضــــــيت. وإ يرا، إمــــــار إل  إاه، هملا بقرار  العامة إو

، ســــــــــــــيتم إهــداد تقرير للأميت العــام هت جمي  77/97الجمعيــة العــامــة  
ــاس المواد اللي ــ اراة الإجرائيــة المتعلقــة بــالإجراواة المم نــة هل  إســـــــــــــ

المتعلقة بمســ ولية الدول هت الأمعال اير المشــروهة دوليا، اســتنادا إل  
ــأن الملرجاة الأ ر. للجنة.  ــوابق المتعلقة بالإجراواة المتلذة بشــــ الســــ
وســيغ ي غلك التقرير بع  المســائل المحددة التي قد تنشــأ إغا وضــع   

ــاس المواد المتعلقـة بمســــــــــــــ وليـة الـدول، وهو الجمع يـة اتةـانيـة هل  إســــــــــــ
فن بق مي رالة وضــــ  اتةانية لمن  الجرائم ضــــد الإاســــااية  رجو إنفُ  ما

 والمعانبة هلي ا إيضا.

)الم ســــيك(  اقترح توزي   السييييد ووميس روبليدو ييردوسيييكو - 127
  ا  الإراطة التي قدم  للتو هل  إهضـــــــــاو اللجنة الســـــــــادســـــــــة، وقال

ومد بلدة فتةق تماما م  النقا  التي إثارها ممثل مـعبة التدويت. وقال   إن
وصـــــةه للعلاقة بيت لجنة القااون الدولي والجمعية العامة دقيق تماما  إن

ــات ا.   ــاســــي للجنة وممارســ ومتســــق م  ميثا  الأمم المتحدة والنظام الأســ
الن ائية مالجمعية العامة لا تنتظر رت  تنت ي اللجنة مت وض  الصيغة 

ــال   ــاركت ـا تبـدإ هنـدمـا يضــــــــــــ للملرَج قبـل إن تبـد  لراوهـاح إغ إن مشــــــــــــ
موضــــــــــــــوع إل  براـام  همـل اللجنـة ال ويـل الأجـل، إو رت  قبـل غلـك.  
وتتاح للدول مر  ملتلةة للتعبير هت لرائ ا بشــــــــــــــأن ما إغا كان فنبغي  
المضـي قدما مي مقترح ما إم لا. ومت واق   برته كمقرر  ا  سـابق، 

ــااتــه اللجنــة هو هل  وجــه  مــإن ال غر  مت القراوة الثــاايــة لن  صـــــــــــــ
التحدفد مراهاة تعليقاة الجمعية العامة وملارظات ا. وإضــــــــــــــال إن ومد 

بلدة يأ ذ توصياة اللجنة مأ ذ الجد التام. ولا ي تمل همل اللجنة بشأن 
موضــــــــــــــوع مـا مت النـاريـة التقنيـة إلا بعـد إن تتلـذ الجمعيـة العـامـة قرارا  

ــأن التوصـ ـــــ ــدد، فنبغي إن فتوج همل بشــــ ــلة. ومي هذا الصــــ ية غاة الصــــ
ــتأاةتيت للجمعية العامة باتلاغ قرار   ــة مي الدورتيت المســــ ــادســــ اللجنة الســــ
ا ائي، ب ريقة إو بأ ر.، بشــــــــــأن التوصــــــــــية المتعلقة بمشــــــــــاري  المواد 

 المتعلقة بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا.

للجنة الســـــــــادســـــــــة  لال الجمعية  وقال إن إهم جطو مت همل ا - 128
العــامــة هو اظرهــا مي تقرير لجنــة القــااون الــدولي. ومت الأهميــة بم ــان  
مواصـــــــلة تحســـــــيت الحوار بيت اللجنة الســـــــادســـــــة ولجنة القااون الدولي، 
ــتةادة مت التغييراة التي إدرج  بالةعل لجعل هذا الحوار تةاهليا   بالاســـــــــ

 هل  الجوااب الموضو ية.  ورسميا بقدر إةبر، وبالتالي إةثر تركيطا

ــدة    السييييييييييييد  والسيييييييييك  - 129 ــة إةـ ــاطـ ــال إن الإرـ قـ ــال(   )البرتغـ
الجمعية العامة ررة مي تقرير مســـــتقبل مشـــــاري  المواد المتعلقة بمن    إن

 الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا.

وإضــــــــــــال قائلا إاه قد ي ون مت المةيد النظر مي هقد دوراة   - 130
لعامة لكي تنظر اللجنة الســـادســـة مي مواضـــي  إ ر.  مســـتأاةة للجمعية ا

مت براام  همل لجنة القااون الدولي مي المســــــتقبل، برية تم يت الومود 
مت التركيط بمطيد مت التعمق هل  مســـــائل ومشـــــاري  محددة. وقد كاا  
الدورة المسـتأاةة مةيدة للغاية، لأا ا م ن  الومود مت مـرح مواقة ا بمطيد  

ــادســــة مي التقرير  مت التةصــــيل. وهلا وة هل  غلك، مإن اظر اللجنة الســ
ــبوع القااون الدولي،  ــنو  للجنة القااون الدولي يق  دائما  لال إســــــــ الســــــــ

 وهي مترة ااشغال مدفد بالنسبة للومود.

)مصــــــــــر(  قال إن ومد بلدة ف يد الاقتراح    السييييييييد عبد العز ز - 131
ــة مت إ ــأاةـ ــدوراة المســــــــــــــتـ ــد مت الـ ــد المطيـ ــداهي إل  هقـ ــد ول  الـ ــل الـ جـ

مناقشــــــــــــــاة هادمة بشــــــــــــــأن ملرجاة لجنة القااون الدولي. اير إاه  مي
فنبغي اســتلدام الدوراة المســتأاةة هل  احو متســق وهل  ا ا  واســ ح  

ــاقشــــــــــــــــة الملرجـــاة التي تر. بع  الـــدول  ولا ــا مق  لمنـ ــدهـ فنبغي هقـ
 الأهضاو إا ا م مة بالنسبة إلي ا.

قدمت ا مــــــــــــعبة التدويت، تســــــــــــاول  وفيما فتعلق بالإراطة التي   - 132
ةي يـة صــــــــــــــيـااـة القراراة هنـدمـا تقرر الجمعيـة العـامـة هـدم الأ ـذ   هت

 بتوصية مت لجنة القااون الدولي.

)الصــــيت(  قال إن ومد بلدة فررب بالحصــــول    يااغالسييييد ليو   - 133
ــة  ــامــ ــة العــ ــه الجمعيــ ــذتــ اتلــ ــذ   ــة هت الإجراو الــ ــاة   يــ هل  معلومــ
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ــأن ا اية الم ال هقب  مي ــابقة للجنة القااون الدولي بشـ ــياة السـ التوصـ
 وض  اتةانية دولية.

ــأن  - 134 وإردل قـائلا إن ومـد بلـدة فوامق هل  إن همـل اللجنـة بشــــــــــــ
موضــوع ما لا ي تمل إلا بعد إن تتلذ الجمعية العامة قرارا بشــأن الن  
الذ  قدمته اللجنة. اير إاه فنبغي إلا يغيب هت البال إن إرد اللياراة  

تارة للجمعية العامة هو إدراج الموضــــوع مي جدول الأهمال الم ق   الم
، اســـــتجابة  74/187لدورت ا المقبلة. وهذا بالضـــــب  ما معلته، مي قرارها  

لتوصـية اللجنة بشـأن مشـاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضـد الإاسـااية 
ــانبـــة هل ــالملرَج والمعـ ــابـــة اهترال مت الـــدول بـ ــذا القرار هو بمثـ ــا. م ـ ي ـ

 الصادر هت اللجنة، ويش ل الإجراو الم لو  مت الجمعية اتلاغة.

وإوضـــــــــــــو إاه بالنظر إل  إن لجنة القااون الدولي هيبة مر ية   - 135
تابعة للجمعية العامة وإن إهضــــــــــاوها يعملون بصــــــــــةت م الشــــــــــلصــــــــــية  

بلدة فتةق م  ممثل مـــعبة التدويت هل   ةممثليت لح ومات م، مإن ومد لا
إن الأمر متروك للدول الأهضــــاو لاتلاغ قرار بشــــأن المضــــي قدما فيما 

 فتعلق بمشاري  المواد.

)ةولومبيا(  قال  إن م مة لجنة القااون الدولي   السييد  سيوونو  - 136
ــة   هي دراســــة المواضــــي  الواردة مي براام  همل ا، وم مة اللجنة الســــادســ

شـــــــــــــة إهمال لجنة القااون الدولي وســـــــــــــت القااون الدولي. والدول هي مناق 
 .الدولي   الأهضاو لت ت يد دائما النصو  التي تعتمدها لجنة القااون 

وإضــــام  إن ومودا ملتلةة قد إهرب  هت رإ  مةادة إاه يم ت  - 137
تحســــيت العلاقاة بيت اللجنة الســــادســــة ولجنة القااون الدولي. مةي ريت 

ــدد، مااتلذة   واة م زال  لجنة القااون الدولي لا تأ ذ  ي هذا الصــــــــ
دائما مي الاهتبار مـواال الدول، ولا سـيما البلدان النامية الصـغيرة. ومي 
ــون الإطار   بع  الأريان، لا تقدم الدول تعليقاة وملارظاة مي اضــــ
ــببة لذلكح  الطمني المحدد، وهو ما يم ت إن ي ون مت بيت العوامل المســــ

 لمعالجة هذة المســـــــألة وتحســـــــيت ملرجاة اللجنة.  اير إن هناك ســـــــبلا
وهل  الرام مت إن مشــــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضــــد الإاســــااية 
ــيغت ا الحالية، مإاه   ــبة لبع  الدول بصـــــــــ والمعانبة هلي ا مقبولة بالنســـــــــ
يم ت زيـادة تحســــــــــــــيت الن . وإهربـ  هت إمـل ومـد بلـدهـا مي إن تكون  

الدورة المسـتأاةة الحالية، مي مـ ل ا الجدفد، المناقشـاة التي جرة  لال  
رامطا هل  إقامة اتصــــــال إوســــــ  وإهمق ومبامــــــر بقدر إةبر بيت اللجنة  

 السادسة ولجنة القااون الدولي.

 .13:10رمُِّع  الجلسة الساهة  
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